


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشكر والعرفان
في  لنا حمد المولى العلي القدير على توفيقهنشكر ون

هذا العمل ولا انجاز يكون التوفيق الا منه سبحانه  

 وتعالى

تقدم بالشكر الخالص الى الدكتور بن قسمية العربي ن

وحرصه الشديد  ناباشرافه على مذكرت اكرمنأالذي 

في كل  اح هذا العمل الذي تعهده بالتصويبعلى انج

 مرة

شكر السادة اعضاء لجنة مناقشة الذين لم يبخلوا نكما 

بوقتهم وجهدهم وعلمهم وتكرموا بتقييم هذا العمل 

 المتواضع

 
 
 
 
 
 



 الاهداء
لانجاز هذا العمل اشكر الله تعالى ان اعانني ووفقني 

 لله رب العالمين واتمامه فالحمد

اهدي ثمرة جهدي بحثي المتواضع هذا الى من يعجز 

الفعل والقول عن رد جميلهما الوالدين الكريمين 

 الغاليين

 اطال الله في عمرهما 

 الى زوجي والى اخوتي واخواتي الاعزاء

الى فلذات كبدي واحبتي ابنائي قاسم حكيم وامجد 

 حسين ، وهيام سلطانة

 كل من ساعدني في انجاز هذا العملالى 

 زيتوني زينب

 

 

 

 

 

 



 قائمة أهم المختصرات
 

 المحلية القضائية م .ق

 الجريدة الرسمية ج . ر

 الجزء ط

 الطبعة ق . ت . ج

 قانون التجارة الجزائري  ق . ت . ج

 القانون المدني الجزائري  ق . م . ج

 القانون البحري الجزائري  ق . ب . ج
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 المقدمة:
حتى في الواقع المعاصر للنقل أهمية كبرى على صعيد التبادل التجاري الداخلي أو على و  منذ القدم    

 عصب تلك التجارتين طالما أنه يؤدي إلى توفير المواد الأولية ،في الواقعصعيد التجارة الدولية فهو يمثل 
 ،للنقل صيغ مختلفةو  ،الاستثمار و الاستهلاكسواق نقلها من أسواق الإنتاج إلى أو  السلعو  البضائعو 
 برياقد يكون و  فقد يكون النقل جويا ،ترتبط هذه الصيغ عموما بالوسيلة التي يتم من خلالها تنفيذ النقلو 
أيا كان و  ،نقل بضائعو  تتبعا لمحله إلى نقل أشخاصو  تقسيم النقل من جانب آخرو  ،اقد يكون بحريو 

إلى حد فإن نقل البضائع بحرا يعد من أخطر أنماط النقل المرتبطة بالتجارة الدولية المؤثرة فيها  ،الأمر
لمختلفة يفصل بينها مجال جغرافي إذ أنه ينصب أساسا على التبادل التجاري المتلاحق بين الدول ا ،كبير
يرها من غو  البضائعو  السلعو  التصدير للمواد الخامو  الاستيراديتم هذا التبادل عن طريق عمليات و  دولي

تجعل منه الوسيلة الأساسية في و  لنقل البضائع بحرا ميزة أخرى تزيد أهميتهو  ،الأحوال المنقولة الأخرى 
نة مع تكاليف أنماط النقل تلك الميزة في أنه قليل التكلفة بالمقار تتجسد و  تنفيذ عقود التجارة الدولية

، فإذا كان النقل الجوي تحتل في الوقت الحاضر المكانة الأولى في ميدان نقل البضائع لأكثر من الأخرى 
 إقامتهاو  لإنشائهاسبب فالطريق البحرية تتميز بكونها طبيعية فهي لا تحتاج إلى تخصيص رؤوس أموال 

سائط النقل الأخرى من و  طاقة منو  من جانب آخر فإن السفن تكون عادة أكثر سعةو  ترميمهاو  هاصيانتو 
 .فضل الوسائل لإشباع هذه الحاجياتعليه فالنقل البحري أو  السياراتو  السككو  طائراتك
 السفينةنقل البضائع بحرا في الواقع العملي يمتاز بنقل كميات كبيرة جدا من البضائع تحتل مساحة و    
 هذا العقد لا يتم إبرامه إلا بعد المرورو  ناقلها يحتلان مركزا قانونياو  منشأتها فكل من مرسل البضاعةو 

  .بمرحلة المفاوضات
عليه إستقر العرف البحري على و  .ونقل البضائع يتم بواسطة تحرير سندات شحن أو ما يقوم مقامها

التي و  ائع بطريق البحر فهو الوسيلة الملاحية المنتظمةإستعمال سند الشحن كأداة إثبات لعقد نقل البض
تظهر في و  يمتاز عقد  النقل البحري بخاصة ينفرد بها عن بقية العقودو  ،يتم بموجبها نقل البضاعة

أطرافه، إذ نجد له طرفان أساسيان الأول الناقل الذي يعتبر طرف رئيسيا في عقد النقل البحري فهو 
أما الطرف الثاني فهو الشاحن الذي  ،ه مسؤولية تعاقدية نجد مصدرها عقد النقلمسؤوليتو  الطرف المتعاقد

يمكن أن يرسل هذا الشاحن البضاعة لنفسه في حالة إرسال محل تجاري و  ،يتعهد بتقديم البضاعة للنقل
ة هو أن يتم النقل لمصلح العمليبمنتجاته إلى فروعه بالخارج غير أنه في الغالب ما يناسب مع الواقع 

 شخص آخر غير الشاحن.
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هو الشخص الذي له الحق في و  هو المرسل إليهو  غير أنه يتعدى عقد النقل البحري إلى طرف الثالث    
يكون عادة في صورة البيع البحري الذي يبرم فيه البائع عقد نقل مع الناقل ليتسلمها و  تسلم البضاعة

حقا خاصا للمرسل رغم أنه ليس طرفا متعاقدا على ذلك  ينبنيو  في ميناء الوصول المرسل إليه )المشتري(
صولها في الميعاد و  ة عندالمطالبة بحقه بالبضاعو  فيمكنه هذا الحق من مساءلة هذا الأخير ،مع الناقل
 .المحددة

قد يكون و  مهما يكن فإن مركز المرسل إليه يثير الكثير من التساؤلات فقد يكون معروف من الناقلو     
صفة المرسل إليه فإنه معروف لدى الناقل أما إذا و  فإذا جمع بين صفة المرسل ،هذا الأخيرغريبا عن 

 .كان المرسل غير المرسل إليه تكون حالة تختلف عن المألوف
تظهر جليا هذه الأهمية في و  جدل فقهيو  يكتسي هذا الموضوع أهمية كبيرة رغم ما يثيره من إشكالاتو  

ي عقد النقل البحري أم أجنبي إليه في عقد النقل البحري إذا كان طرف ف تحديد مركز القانوني للمرسل
 .عنه
بذلك الوقوف و  فق إعتبارات موضوعية قائمة على محاولة إثراء المكتبةو  بهذا الموضوع اهتمامناكان و     

فإنها  ، أما الإعتبارات الشخصيةالبحري على مختلف الجوانب المتعلقة بمركز المرسل إليه في عقد النقل 
 هذا الموضوع الخوض في تفاصيلو  الرغبة في التعمق في البحث عن أساس المركز القانوني للمرسل إليه

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأسس القانونية التي تنظم مركز المرسل إليه في عقد النقل و 
من هذه الدراسة معرفة الأسس الدولية الهدف  الاتفاقيات و البحري من خلال أحكام المشرع الجزائري 

 .القانونية لمركز المرسل إليه بشكل أوسع
اجهتنا خلال إعداد هذه و  ارتأينا ذكر الصعوبات التيو  ولا يخلو كل بحث أكاديمي من صعوبات تواجهه

جدت فإنها لم تتطرق إليه بالتفصيل خاصة المراجع الجزائرية حيث و  إنو  قلة المراجع حتى ،المذكرة أبرزها
 عليه سنحاول دراسة هذا الموضوع إنطلاقا من الإشكالية التالية :و  تكاد تنعدم

 ؟كيف يتحدد مركز المرسل اليه بالنظر الى العلاقات التي تحكم العقد البحري 
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احد في و  للإجابة على الإشكالية لا يمكن الإعتماد على منهجو  للإحاطة بكل جوانب الموضوعو     
المزج بين التحليلي حيث تم و  إلى جملة من المناهج المجتمعة في المنهج الوصفيالدراسة بل يحتاج 

 صفو  المنهج الوصفي الذي يعد أول خطوة يقوم بها الباحث عند دراسته موضوع عن طريقالمنهجين 
 .جمع المعلومات الدقيقة لفهم أعمق للدراسةو 

تم الإعتماد عليه إلى التحليل العميق و  ة البسيطةأما المنهج التحليلي يهدف لرد الفكرة لعناصرها الأولي    
   صلة.     ذات ال الدولية الاتفاقيات و للمعاهداتو  للنصوص القانونية الواردة في القانون البحري 

الخطة المتكونة من فصلين يحتوي كل منهما على مبحثين حاولنا أن  اعتمدناللإجابة عن هذا الإشكال و 
فق العلاقة التعاقدية موضحين في المبحث الأول و  نوضح في الفصل الأول تحديد مركز المرسل إليه

سند الشحن هو أساس التعاقد لتحديد مركز المرسل إليه أما المبحث الثاني فتناولنا فيه دور البيوع  اعتبار
أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى تحديد مركز المرسل إليه خارج  ،في تحديد مركز المرسل إليهالبحرية 

مركز المرسل إليه في إطار النظرية العامة  (المبحث الأول) ،الإطار التعاقدي تضمن هذا الأخير مبحثين
 .مركز المرسل إليه خارج النظرية العامة للعقد (المبحث الثاني)للعقد أما 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 :                                     الاول الفصل

 التعاقدية للعلاقة وفقا اليه المرسل مركز تحديد 
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 تمهيد : 
نقل البحري للبضائع فوجب مركز المرسل إليه في عقد ال الدراسات في تأطيرو  الاتجاهات اختلفت     

نقل البحري للبضائع فرأينا سناد مركز المرسل إليه في عقد الالأساس الذي يعتمد عليه في إالبحث على 
البضاعة كما يلتزم الربان  الرمزية ممثلة لحيازةثيقة و  ضرورة التطرق إلى سند الشحن الذي هو باعتباره

البحرية باعتبارها تعتمد بتسليم البضاعة إلى الحامل القانوني لوثيقة الشحن إضافة إلى التطرق إلى البيوع 
بعد هذا التمهيد و  سن عقد التأمين البحري و  على سند الشحن باعتبارها مزيج من عقد النقل البحري 

 .البسيط
 البحري بواسطة سندات الشحن أو بواسطة نقلالذي تناولنا فيه ضرورة إسناد المرسل إليه إلى عقد ال

لمبحث ثيقة الشحن البحري و  سنتطرق إلى موضوع الفصل الأول ستتناول فيه ،ثائق أخرى تقوم مهامهو 
 .(كمبحث ثان)البيوع البحرية و  أول
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 التعاقدي لتحديد مركز المرسل إليه  الأساسسند الشحن هو  اعتبارالمبحث الأول : 
لنظر إلى سند باو  عقد النقل مركز المرسل إليه فييعد سند الشحن هو الأساس التعاقدي الذي يحدد     

عليه و  الشحن المرسل إليه يعد طرفا ذا شأن في هذا الأخير باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن
يكون و  صفه بـ "المرسل إليه قانونا"و  فسند الشحن هو السند القانوني الذي يكتسب من خلاله المرسل إليه

 .عقد النقل البحري للبضائعالمتولدة عن  الالتزامات و له ممارسة الحقوق 

 جنه طرفا في العقد بالنظر لسند الشالمطلب الأول : تحديد ما إذا كان المرسل إلي
ز المرسل إليه بحسب طرق تداول سند تحديد مركو  بياناتهو  ستتعرض له بالدراسة من خلال تعريفهو 

 .دور سند الشحن في تحديد مركز المرسل إليهو  الشحن

 : تعريف سند الشحن أولا
تطور دام  إنما اتخذت هذا الشكل بعدو  ثيقة الشحن البحري بالشكل التي هي عليه الآنو  لم تعني    

بل لم تكن هناك حاجة إليها إلى إعتبار  ،مئات السنين فهذه الوثيقة لم تكن معروفة في العصور القديمة
إلا أنه  ،يقومون باستلامهاو  أن التجار كانوا يرافقون بضاعتهم أثناء الرحلة البحرية حتى ميناء الوصول

 1.صر الأولى لوثيقة الشحن في الظهوربدأن العنا 31و 31بعد أن تطورت التجارة البحرية في القرن 
ائع المشحونة يعطيه الريان فسند الشحن هو الإيصال الذي يوقع بضإن سند الشحن البحري هو سند ال

 2.عليه الريان بتسلمه البضاعة على متن السفينة
بعد استلام البضائع يلتزم  [ب ق 817]سند الشحن يثبت عملية النقل البحري للبضائع طبقا للمادة  و

البضائع و  الناقل أو ممثلة بناء على طلبات الشاحن بتزويده بوثيقة الشحن تتضمن قيودا بهوية الأطراف
كما جاء في الفقرة السابعة و  أجرة الحمولة الواجب دفعها. [و  عناصر الرحلة الواجب إتمامهاو  الواجب نقلها

تلغي الناقل للبضائع أو تشحنه و  وثيقة تثبت إنعقاد النقل 3[3787إتفاقية هامبورغ ]من المادة الأولى من 
جود في الوثيقة و  ينشأ هذا التعهد عنو  يتعهد الناقل بموجبها بتسليم البضائع مقابل إسترداد الوثائقو  لها

 4[ .يقضي بتسليم البضائع لأمر شخص مسمى أو تحت الإذن لحامله
 

                                                           
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،  –الإتفاقيات الدولية و  بسعيد )مراد(، عقد النقل البحري للبضائع ، وفقا لقانون البحري الجزائري  - 1

 02، ص:0211/0210والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، كلية الحقوق 
 111، ص0222 1بيروت، ط ، منشورات الحلبي 1مصطفى )كمال طه(، أساسيات القانون البحري، ط - 2
3
‌و‌التي‌لم‌تنظم‌إليها‌الجزائر‌‌3771دخلت‌حيز‌النفاذ‌‌3787،‌المعروفة‌بقواعد‌الأمم‌المتحدة‌للنقل‌البحري‌انعقدت‌معاهدة‌هامبورغ‌ 

 00بسعيد )مراد( ، الرسالة السابقة ، ص:- 4
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 : بيانات سند الشحن :ثانيا
الذي يجب أن يتضمن و  حنالناقل للبضاعة على متن السفينة يحرر سند الشحن لإثبات الش استلامبعد 

 أجرة الحمولة الواجب دفعهاو  عناصر الرحلة الواجب إتمامهاو  البضائع الواجب نقلهاو  الأطراف بيانا بهوية
 منه فإن بيانات سند الشحن كالآتي :و 

 بيان هوية الأطراف : -1

ن المتعاقدين بحيث يجب اعنو و  سمقيودا بهوية الأطراف أي ا ثيقة الشحنو  منكسائر العقود لابد أن تتض
عنوانه في أعلى الوثيقة و  غالبا ما يكون اسم الناقلو  ثيقة الشحنو  اضح فيو  بشكلو  أن يذكر اسم الناقل

 1على يسار الوثيقة. تدرجالمرسل إليه و  بشكل مطبوع في الورقة أما هوية الشاحنو  من جهة اليمين

 عناصر الرحلة البحرية الواجب إتمامها : -2

تعرف الرحلة بموجب تعيين السفينة التي سوف تقوم  : 2ب. ج[ ف. 11]المادة  السفينة‌- أ
تبدأ و  جنسيتهاو  ،اسم السفينةو  ثيقة الشحنو  بعملية النقل فهي البيانات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها

الإستلام عند و  معرفة السفينة التي تنقل عليها البضاعةالمرسل إليه في و  هذا البيان في تمكين الشاحن
أما تعيين السفينة في سند الشحن فتكون أمام السند لأجل الشحن  ،صولها لسحب البضاعة منهاو  ميعاد

 الذي كثر استعماله لعدة أسباب :

 .أنه بامكان الشاحن إرسال السند الى المرسل إليه قبل شحن البضاعة -

 .ل على تعيين السفينة التي ستنقل البضاعةعدم قدرة شركات النق -

 3بامكان الناقل المطالبة بأجرة النقل دون إنتظار شحن البضاعة -

من بين عناصر الرحلة البحرية الواجب إتمامها تعيين  : التفريغو  تحديد ميناء الشحن  -ب
بما أن و  .ج[ف ب 817المادة ]التفريغ و  الموانىء التي سوف تجري بينهما عملية النقل أي ميناء الشحن

اضحة التي تعد الموانىء أهم و  الإزدهار الحضاري لأي دولة يعتمد على التجارة الخارجية كونها أداة 
 بالتخصص في نوع الموانئإذا أخذت  ،يتطور تقنيات النقل البحري  الموانئتتطور و  منافذها الرئيسية

 المتعددة الأغراض. ئالموانبالتالي أصبحت و  فقا لتقنيات متطورةو  حجم البضائعو 

                                                           
 74السابقة ، ص: أطروحةبسعيد )مراد( ،  - 1

2
 .80-77المعدل‌و‌المتمم‌بالقانون‌رقم‌‌3787أكتوبر‌سنة‌‌11هـ‌الموافق‌ل3177شوال‌‌17المؤرخ‌في‌‌87/78من‌الأمر‌رقم‌‌31المادة‌‌
لنيل شهادة الماستر تخصص إرادة أعمال ، كلية الحقوق والعلوم  مذكرةعزوز )رزيقة (، أمحمد )مسعودة زهرة( ، عقد النقل البحري للبضائع ،  - 3

 .-0212-جامعة خميس مليانة ، السنة الجامعية  –السياسية 
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يصال البضاعة من سيناء الشحن إلى ميناء آخر هو ميناء عقد النقل البحري يتعهد الناقل بإبموجب 
 1 .ة منذ تكلفه بالبضائع إلى حين تسليمها إلى المرسل إليهمسؤولية محددو  التفريغ

 الواجب دفعها ثيقة الشحن أجرة الحمولةو  المشرع نص على أن تتضمن قيمة أجرة الحمولة : -ج
في حالة ما إذا كانت مستحقة عند الوصول أي و  الملاحظ أن هذا البيان نصت عليه فقط قواعدها مبورغو 

لكن دائما و  ثيقة الشحن بيانات تتعلق بالأجرةو  تم دفعها من طرف المرسل إليه فعمليا غالبا ما تتضمن
 2.ةالمشاكل التي تطرحها عملية تحديد هذه الأجر و  هناك الصعوبات

 بيان البضائع الواجب نقلها : -1

لذلك يجب و  سند الشحن هو أساسا إيصال بالبضاعة المشحونة :تعيين البضائع المشحونة‌- أ
 3الوزن العلامات [.و  المقدار ]العدد أو الكميةو  أن يتضمن تعينا للبضاعة المشحونة من حيث النوع

 و حددها المشرع الجزائري بـ: 
العلامات الرئيسية الضرورية للتعريف بالبضائع على الحالة المقدمة فيها كتابيا من قبل الشاحن قبل البدء 

 بأي شكل كان.و  اضحاو  لتحميل هذه العلاماتو  تحميل هذه البضائع إذا كان طبعفي 
  ".زنهاوو  كميتهاو  الأشياءو  دد الطرودع

ثيقة و  يقبل إدراج بيانات البضائع ضمنإذا كان الناقل  الخاصة بالبضاعة : التحفظات‌- ب
إمضاءه الوثيقة بدون إعتراض أو ملاحظة فإن الناقل و  الشحن على أساس التصريح الكنائي للشاحن

الملاحظ أن هذه و  ،حالتها الظاهرةو  يفترض فيه أن تسلم البضائع مطابقة لهذه البيانات من حيث الكف
ت عكسها في مواجهة المرسل إليه الغير حامل الوثيقة القرينة هي شديدة : بحيث إذا كان يمكن إثبا

 4.بحسن نية

التي يدربها الناقل لا يمكن أن تعقبه من المسؤولية في حال اكتشاف عجز أن تلف  التحفظاتغير أن 
 لى نقل عبء الإثباتتؤدي إ التحفظاتفي البضاعة عند التسليم فإنها تتضمن على الأقل مسؤوليته هذه 

 إذا ما أدرجت في التحفظاتهذه و  يكون بكافة طرق الإثباتو  المرسل إليهو  الشاحن جعله على عاتقو 
 إضعاف إئتمانها.و  ثيقة الشحن تؤدي إلى عرقلة تداولها إذا كانت إذنية أو لحاملهاو 

                                                           
 74السابقة ، ص :  أطروحةبسعيد )مراد(،  - 1
 02عزوز )رزيقة (، أمحمد )مسعودة زهرة( ، رسالة سابقة ، ص :  - 2
 192مصطفى )كمال طه ( المرجع السابق ، ص :  - 3
 10عزوز )رزيقة (، أمحمد )مسعودة زهرة( ،ص :  - 4
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يتفق فيه الطرفان على إصداره و  وجرى العمل على أن يقوم الناقل بإصدار سند الشحن نظيفا إلى الشاحن
 .يكتفي بذكر البيانات المتعلقة بالبضاعةو  التحفظاتخاليا من 

على الشاحن إحاطة الناقل علما بالبضائع الخطرة ليكون  الإخطار بنوعية البضاعة الخطيرة : -ج
ضع تحذير على هذه البضائع ببيان كيفية و  كما أن الشاحن ملزم بضرورةو  له الخيار بنقلها أو رفض ذلك

يعد مسؤولا قبل الناقل عن تعويض الضرر الذي ينجم عن عدم صحة الوقاية منها ذلك أن الشاحن 
 1 .البيانات التي يدلي بها

 توقيعها :و  ثيقة الشحنو  تاريخ إصدار-4 

 تاريخ إصدار سند الشحن :-أ
ذلك بغية التحقق من و  المستندة الاعتماداتو  فإن إصدار التاريخ لسند الشحن يفيد في حال البيوع البرية

إذا ما تم إعطاء مهلة محددة للناقل سري من و  ،البضاعة من طرف البائع في الميعاد المتفق عليهتسليم 
بمعنى يفيد إتمام الشحن كذلك من خلال الرجوع إلى  ،الشحون و  بحيث يكون سند الشحن ،تاريخ الشحن

ذكر التاريخ ذلك كون و  مكان إصدارهاو  ثيقة الشحن تاريخو  ب ج فقد أوجبت أن يذكر في ق 878المادة 
 .مسؤوليته عن سلامتهامدى و  إنتقال البضائع إلى الناقل يفيد في تحديد

مطابقة لتاريخ الشحن و  سند الشحن تكون مؤرخة حتى جميع النسخو  خةر ثيقة الشحن مؤ و  فيجب أن تكون 
 2.الفعلي للبضائع على ظهر السفينة

 عدد النسخ:-ب
قد و  ثيقة الشحن التي يراها هذا الأخير ضروريةو  مماثلة عنلزم الناقل أو من يمثله بتزويد الشاحن نسخ ي

أخرى للشاحن يبعث بها للمرسل إليه و  جرى العمل على تحرير سند الشحن من نسختين نسخة للناقل
 لتسليم البضاعة بمقتضاها

ة يرسل الباقي للمرسل إليه بطرق مختلفة زيادو  وقد تعطي للشاحن عدة نسخ من سند الشحن يحتفظ بواحدة
جب أن يذكر  و  كان السند لأمر إلى ملهو  نسخ إذا حرر سند الشحن من عدةو  ليهإصولها و  على ضمان

يشترط إلغاء كامل النسخ في و  في كل نسخة منها أنها قابلة أو غير قابلة للتداول مع بيان  عدد النسخ
 3.حالة إستعمال إحداها التسليم بإحداها يبطل ماعداها من نسخ

                                                           
 21بسعيد )مراد( رسالة السابقة ، ص : - 1
 .01( القوة الثبوتية لسند الشحن البحري في القانوني الجزائري، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ، العدد الرابع، صبوقادة )عبد الكريم  - 2
 72عزوز )رزيقة (، أمحمد )مسعودة زهرة( ،ص : - 3
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 الشاحن :و  الناقلتوقيع  -ج
جرى العمل على أن يوقع على سند الشحن ممثل بري للمجهر لحساب و  يجب أن يكون موقف من الربان

 .الشحن موقعا عليه من الشاحن أيضايجب أن يكون سند و  الربان كمدير الفرع أو أمين السفينة
سند لإثبات  باعتبارهلشحن واشتراط توقيع الشاحن على سند الشحن يتفق مع الوظيفة التي يؤديها سند ا

 .لإثبات عقد تنقل معاو  الشحن
بشروط سند الشحن على الشاحن  الاحتجاجوإذا لم يحمل سند الشحن توقيع الشاحن  جاز للناقل مع ذلك 

 .1قبوله لها و  الملابسات علمه بهاو  إذا ثبت من الظروف
في السند  أن البضاعة المذكورةو  الوثيقةن اعترافه بمضمو و  فالتوقيع يعد عبارة عن تعبير عن إرادة الناقل

 ف ب ج 1/ 878يلتزم تسليمها كاملة هذا ما حددته المادة : و  تحت مسؤوليتهو  قد أصبحت في حيازته
 /ي من قواعد هامبورغ.30كذا المادة  و 

لا هامبورغ أما القانون البحري و  ثيقة الشحن من قبل الشاحن لم تفرضه إتفاقية بروكسلو  أما إمضاء
 ثيقة الشحن من طرف الناقل أو من يمثلهو  مننص على إلزامية توفيع كل نسخة  878/1الجزائري المادة 

ثيقة الشحن لابد أن تمضي و  نص على 13/31/3777من الأمر  18المشرع الفرنسي أيضا في المادة و 
ثيقة و  جوب إمضاءو  ألغى 37/33/78الأمر لكن و  ساعه بعد الشحن 31من طرف الشاحن على الأكثر 

 2 .الشحن من طرف الشاحن
 تحديد مركز المرسل إليه بحسب طرق تناول سند الشحن: -ثانيا 

 .الأمر أو للحاملو  يجوز أن يكون سند الشحن باسم شخص معين
العبارة يكون اسم المرسل  إليه بجانب عبارة لأمر أو كانت هذه  عندما لا وثيقة الشحن الإسمية:-1

 هذا الشكل منو  ثيقة الشحن في هذه الحالة سند إسمي أي لشخص مسمىو  ]لأمر [ مشطب عليها تصبح
 لكن قانون هي مثلو  ي تحويل أو نقلفهي غير قابلة لأ ،ثائق الشحن يفتقد إلى آية مرونة في التداولو 

عليها في حوالة الحق ذلك حسب شروط القانون العام المنصوص و  كل حق قابل للتنازل عنه أو تحويله
 إذا خالفت شروط القانون المدني لا يحتج بها في مواجهة الناقلو  من القانون المدني[ 117]المادة 

المرسل إليه و  الملاحظ أن هذا الشكل من الوثائق يلائم في النقل الذي يرسل قيد الشاحن البضاعة لنفسهو 
فالناقل لايسلمها إلا  ،سليم البضائع في الوصولثيقة الشحن الإسمية عليه اثبات معونية من أجل تو  في

                                                           
 021المرجع السابق ، ص : -1
 .41بسعيد )مراد( رسالة السابقة ، ص : -2



 تحديد مركز المرسل اليه وفقا للعلاقة التعاقدية                                     الفصل الاول : 
 

 
11 

ثيقة الشحن بالأخص تمثيلها و  ظائفو  ثيقة الشحن الإسمية لها جميعو  إنو  ثيقة الشحنو  بإظهار أصل
 1.للبضائع

 إليه علىيقع على المرسل هنا تحديد اسم المرسل و  قد يكون سند الشحن إذني : سند الشحن لأمر-2
أي يكون مسبوقا بصيغة لأمر أو الإذن كأن  ،عليه في سند الشحن الإسمي جه التعيين كما هو الحالو 

يذكر في سند الشحن أنه صادر لأمر السيد محمد سعيد سليمان أو ]لأمر الشركة العامة لتجارة المواد 
الغذائية [ فسند الشحن الإذني بهذه الصورة يشترك مع سند الشحن الإسمي في أن كليهما يتضمن اسم 

 2.جه التعيينو  المرسل إليه على

ذلك أن بعض البضائع و  قة الشحن لأمر هي مهمة في عدد من العمليات التجارية الدوليةفوثي -
المرسل إليه صاحب و  المحروقاتو  تعاقب التطهيرات متتابعة مثل : النفطتشكل مو  تباع عادة بسهولة

 ف ب ج 871يكون آخر مظهر له المادة : و  له الحق في التسليمو  الحقوق التي تمنحها إياها الوثيقة
يمكن أن تقسم هذه الصفة مع الشاحن و  كما أن آخر مظهر له حق رفع دعوى المسؤولية ضد الناقلو 

 3.عندما يصيب هذا الأخير ضرر بسبب التنفيذ الخاطىء للتنقل

ثيقة الشحن و  في الأصل هي الوثيقة تحمل عبارة لحاملها فالغالب أن : حاملهسند الشحن ل-1
ثيقة شحن و  هي في هذه الحالةو  لكن لا تحمل أي إشارة للمرسل إليهو  ثيقة شحن لأمرو  لحامها تأخذ شكل

ثيقة و  من الممكن أن تتحول إلىو  لكن على بياض فوثيقة الشحن لأمر الحقيقية تعين المستفيدو  لأمر
ا يتم تداولها بالمناوبة فوثيقة الشحن لحامله ،شحن لحاملها فيكفي تظهيرها دون تحديد أي اسم للمظهر له

من القانون التجاري على تطبيق 134مكرر 017ادة هذا ما نصت عليه المو  يد إلى اليد(ة) من الالعادي
بما أن سند و  نقلال سند عةيالأحكام المتعلقة بسند لأمر على سند النقل: مالم تتعارض هذه الأحكام مع طب

 .الأمر هو الآخر يخضع لأحكام السفتجة مالم تتعارض مع طبقة سند لأمر
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 في مواجهة الناقل الفرع الثالث : دور سند الشحن في تحديد مركز المرسل إليه 
 الشاحن(و  دور سند الشحن فيما بين طرفي )الناقل-أ

 شورطه أو عملية شحن البضائعو  ثيقة الشحن حجة بين طرفيه سواء لإثبات عقد النقلو  تعتبر    
فيها على إعتبار أن  في التاريخ المحددو  الشحن ثيقةو  الكيفية الموصوفة فيو  تسليمها الناقل بالحالةو 

ار مسؤوليته إتجاه البضاعة إلا في حالة الهلاك أو التلف الذي يلحقها أثناء النقل أو التأخير الناقل لا تث
الشاحن يعد ضامنا و  ،في نقلها كما أن الشاحن يعتبر مسؤولا عن صحة البيانات الخاصة بهذه البضائع

 يكون مسؤولا عن كل خسارةو  الوزن ( ،دالعد ،فيما يخص البضاعة )العلامات للناقل صحة تصريحاته
للناقل إمكانية إبداء تحفظاته إذا كان لديه أسباب و  ،مصاريف ناشئة عن أخطاء متعلقة بهذه الجوانبو 

ما فيما يخص الأدلة المقبولة إثبات عكس و  .جدية للشك فيها أو لم تكن له الوسائل الكافية للتأكد منها
 الشاحن.و  ثيقة الشحن لابد من التمييز بين الناقلو  جاء في

يحوز إثبات عكس ما  ،فإذا كان الإثبات في مواجهة الناقل الذي يعتبر عقد النقل تجاريا بالنسبة له دائما
بالنسبة و  حرية الإثبات في المواد التجارية جاء في الوثيقة )الشحن( بكافة طرق الإثبات عملا بمبدأ

 .المرسل إليه فإن كان عقد النقل بالنسبة إليها عملا تجاريا يعمل نفس المبدأو  للشاحن
المرسل إليه غير تجاري فلا يجوز للناقل و  أما في الحالة التي لا يكون فيها عقد النقل بالنسبة للشاحن

لا بنصوص ثيقة الشحن إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها في الأفراد أو اليمين عمو  إثبات عكس ما جاء في
 1القانون المدني 

 دور سند الشحن بالنسبة إلى الغير : -ب
فإن بيانات هذه الوثيقة حجة في  ،وثيقة الشحن هي الدليل الكتابي على إبرام عقد الثقل البحري للبضائع

 2أيضا في مواجهة الغيرو  الإلتزامات الخاصة بكل طرف من أطراف العقدو  إثبات الحقوق 
هذا الخصوص كل شخص يكون طرفا في رابطة قانونية تجعل له مصلحة تتصل والمقصود بالغير في 

نرى أن حجية سند الشحن  873/1فوفقا لنص المادة  ،كميتهاو  طبيعة البضاعة المشحونةو  بواقعة الشحن
 :3بالنسبة للغير تعني أمرين

                                                           
 .02ي حسين )يونس( أصول القانون البحري ، دار الفكر العربي ، بدون طبعة، صعل -1
 .24بسعيد )مراد( رسالة السابقة ، ص : -2
 .00عزوز )رزيقة (، أمحمد )مسعودة زهرة( ، رسالة السابقة ، ص :  -3
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في مواجهة طرفي  مصلحته أن يتمسك بهاو  ثيقة الشحن تتفقو  أن يجوز للغير إذا كانت بيانات أولا :
في مواجهة الغير لا يجوز لأي من هذين الطرفين الإدعاء بعدم صحة هذه البيانات و  الشاحنو  العقد الناقل

لو و  يجوز تقويضها بأي دليل لاو  أو إثبات عكسها فالسند له في هذا الصدد حجية مطلقة لصالح الغير
قاطعة في الإثبات في مواجهة الغير بشرط أن  حجيةالبحري ثيقة الشحن و  نجد أنهكذا و  ،كتابي كان

ثيقة الشحن فإنه يعد سيء النية و  إذا كان الغير يعلم بعدم صحة البيانات الواردة فيو  يكون حسن النية
إنتقاء و  ثيقة الشحنو  رد فيو  يترتب عليه أنه يجوز اللناقل البحري أو الشاحن إعادة الدليل على خلافكما

عليه الحجية المطلقة لوثيقة الشحن لصالح الغير حسن النية أنه يجوز للمرسل يترتب و  ،حسن نية الغير
ثيقة الشحن من حيث حالتها أو عددها و  المذكورة فيو  إليه إذا اكتشف إختلاف بين البضائع المسلمة له

سائل ر رقة الضمان أو الو  لا يجوز للناقل أن يدفع بما جاء فيو  أن يرجع على الناقل بالتعويض ،أو قيمتها
غير أنه يجوز للغير  ،عديمة الأثر إتجاه الغيرو  بين الشاحن فهي تعتبر باطلةو  أو الإتفاقيات المحررة بينه

 1التمسك بهما إتجاه الشاحن.

ثيقة الشحن من بيانات أن تقيم و  إثبات عكس ما جاء فيو  يجوز للغير إذا كانت مصلحته تتفق ثانيا :
تطبيق و  ،اقعة مادية يجوز إثبات عكسها بكافة الطرق و  بالنسبة للغير مجردالدليل على ذلك فوثيقة الشحن 

المرسل إليه  )المشتري( بسبب عدم تسليم هذا الأخير البضاعة و  لذلك فإن قام نزاع بين الشاحن )البائع(
من إن كانت البضاعة مؤ و  أمكن للأول أن يستند إلى سند الشحن في إثبات قيامه بتنفيذ إلتزامه بالتسليم

للغير و  اعة للخطر بتقديم سند الشحنالتلف فيكون إثبات تعوض البضو  الهلاكو  عليها من مخاطر البحر
أخيرا سند الشحن حجة في و  أن يقيم الدليل على عكس ما جاء في سند الشحن بكافة طرق الإثبات

اء فيه بكافة رد فيه لا بين أطرافه فحسب بل في مواجهة الغير يجوز إثبات عكس ما جو  الاثبات بما
فهو يمثل  ،مثل الأشياء الثابتة فيهتند يتكمن في أن هذا المسو  حيويةظيفة و  لوثيقة الشحن. 2الطرق 
حائز المستند تكون له الحيازة الرمزية و  ،خلال تواجدها بيد الغير من أجل تسهيل عملية تداولها الأشياء
 .يتمنع بعدة حقوق و  للبضائع

سند الشحن في الأصل لإثبات الشحن فهو إيصال من الناقل : يعد  إثبات إستلام البضاعة‌- أ
أن سند الشحن لم يعد يقتصر على هذه الوظيفة بل أصبح آداة لإثبات عقد و  تسلمه البضاعة على السفينة

يعتبر حامل سند الشحن بمثابة حائز و  ،يقوم مقامهاو  فصار يمثل البضاعة المشحونة ،النقل البحري ذاته
                                                           

 .42بسعيد )مراد( رسالة السابقة ، ص : - 1
 .07رسالة السابقة ، ص : عزوز )رزيقة (، أمحمد )مسعودة زهرة( ،  - 2
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من ثم يتمتع على حامل سند الشحن الإحتجاج و  ازة ليست حقيقية بل هي حيازة رمزيةهذه الحيو  البضاعة
 1بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية على من يحوز البضاعة حيازة فعلية

مما لا شك فيه أن وثيقة الشحن الإذنية لتمثيل البضاعة: وثيقة الشحن أداة تمثيل ‌- ب
تخول لصاحبها الحق في طلب تسليم أو للحامل، تمثل البضاعة المنقولة بحرا، فهي 

البضاعة عنه الوصول، وكذا التصرف أثناء الرحلة البحرية ومن المعلوم أيضا أنه عندما 
لبحرية ومن المعلوم يقوم الشاحن بتسليم البضاعة عند الوصول، وكذا التصرف أثناء الرحلة ا

أيضا أنه عندما يقوم الشاحن بتسليم البضاعة للربان يكون قد تخلى عن العنصر المادي، 
قانونيا للبضاعة، فهي تعتبر أداة ائتمان، حيث تمثل البضاعة وتقوم مقامها  بينما يبقى حائزا

يس بالضرورة وثيقة الشحن أن تكون سند ملكية فحائز السند لوبالتالي فإنه ليس من وظائف 
2هو المالك للبضاعة

 

حيث يحتوي على شروط النقل فإثبات العقد يكون  وثيقة الشحن كأداة اثبات نقل البضائع:‌- ت
الاثبات في النقل عقد النقل وكسائر العقود التجارية فله جوازية محرر في سند الشحن وإن عدنا إلى أصل 

بات الاتفاق المبرم بين الناقل والشاحن الذي يتضمن المواد التجارية، غير أن الكتابة ملزمة ذلك بقية اث
 3ق ب ج 817بيانات تفصيلية متعلقة بالبضائع موضوع النقل وقد أكد المشرع الجزائري من خلال المادة 

 المطلب الثاني: دور سند الشحن في ترتيب الآثار القانونية للمرسل إليه
 سند الشحنالفرع الأول : إلتزامات المرسل إليه المترتبة عن 

قت تسليم البضاعة إلى غاية تسليمها إلى صاحب و  يحدد إلتزامات الناقل من بالنسبة للناقل :-1
يمكن حصر و  قد يكونه صاحب الحق هو المرسلو  هو المرسل إليه أو ممثله القانونيو  الحق فيها

 إلتزامات الناقل في ثلاث إلتزامات:
 4.تسليم البضاعةو  تفريغ ،البضاعة سلامةو  نقل تحمل البضاعة :و  تسلم

                                                           
 024-020مصطفى كامل طه ، المرجع السابق ، ص -1
2
‌.381-381بوقادة‌عبد‌الكريم،‌المرجع‌السابق،‌ص‌-

3
،‌المعدل‌والمتمم‌3787أكتور‌11الموافق‌ل‌‌3177شوال‌عام‌‌17مؤرخ‌في‌‌78-87من‌القانون‌البحري‌الجزائري‌أمر‌رقم‌‌817المداة‌‌-

‌.3777جوان‌‌10المؤرخ‌في‌‌80-77بالقانون‌رقم‌
  .42، ص1994هاني محمد نزار ، موجز القانون البحري ، المؤسسة الجامعية للدراسات ،  -4
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منه و  يقع على عاتق الناقل إلتزام مهم يتمثل في تسلم البضاعة : تحميل البضاعةو  أولا : تسليم
 يمكن تقسم هذا الإلتزام إلى شقين :

أما الشق الثاني يتمثل في تحميل و  ،تسلم البضاعة أولا الذي يقابله إلتزام الشاحن تسليم البضاعة إليه
 هي الأولى.و  العملية تابعة للعملية الرئيسية إلاهذه و  البضاعة

إن أول إلتزام يقوم به الناقل هو تسلم البضاعة الذي يقابله إلتزام المرسل إليه تسليم  م البضاعة :يتسل
يتعين على الناقل تسلمه و  الزمان المتفق عليه مع المرسلو  يتم تسليم البضاعة في المكانو  إليهالبضاعة 

ذلك من حيث مصدرها و  ،د منها بحيث إذا كانت مطابقة لما جاء به سند الشحن أم لاالبضاعة أن يتأك
 الشاحن في سند الشحنو  كل الأوصاف إلى الإتفاق عليها بين الناقلو  فواتير إقتنائهاو  حجمهاو  نوعها

البضاعة يجوز للناقل رفض تسلم البضاعة إذا كانت مخالفة لما جاء به سند الشحن أما إذا كانت ذات و 
زمة طبقا للمادتين يطالب بجميع المعلومات اللاو  المحافظة عليهاو  المتفق فيتحمل مسؤولية سلامتها

 .1ف ب  807-800
أو  ،لكن إذا امتنع الناقل عن تسلم البضاعة دون مبرر جاز للشاحن أن يطالب بالتنفيذ العينيو        

 .بفسخ العقد مع التعويض طبقا لأحكام القانون المدني
هذه العملية يعتمد و  يلتزم الناقل يعد تسلم البضاعة من طرف المرسل بتحميلها ثانيا : تحميل البضاعة :

بها شحن البضاعة أو نقلها من الرصيف أو المخازن إلى السيارات أو العربات أو على الباخرة أو في 
البضاعة بشكل معين تقيها التلف تقتص علمية التحميل بمثابة خاصة لأنه يتطلب رص و  المخازن الطائرة

ف ب   881حرارة الشمس ما جاء في نص المادة و  كما يلتزم كذلك بصيانتها من الأمطار ،أثناء النقل
يخص و  ،حراستهاو  نقلهاو  صيانتهاو  رصهاو  بينما يقوم الناقل بالعناية التامة على تحميل البضاعة،  2ج

إن إقتضت عناية و  حسب أعراف ميناء التحميلو  افالبضائع بعناية عادية حسب الإتفاق بين الأطر 
 ( .أن يبين ذلك كتابيا على البضائع إن أمكنو  خاصة بالبضائع يجب أن يبلغ الشاحن على ذلك

                                                           
ة العليا ، ومدعم بالاجتهادات  القضائية للمحكم 21- 94منفح ومعدل بالقانون رقم  42، 42سخري بوبكر قاضي ، القانون البحري ، الامر  - 1

 .104ص، 0221دار هومة ، طبعة 
 .21-94( المعدل والمتمم بالقانون رقم 42،42من القانون البحري الجزائري )أمر 440المادة  - 2



 تحديد مركز المرسل اليه وفقا للعلاقة التعاقدية                                     الفصل الاول : 
 

 
16 

في هذه الحالة يتولى شحن و  الشاحن أن يقوم هذا الأخير بعملية التحميلو  وقد يحصل الإتفاق بين الناقل
لك لا يسأل الناقل عن التلف أو الهلاك الذي لرص البضاعة أثناء لذو  البضاعة بنفسه أو بواسطة عمالة

 1 .عملية التحميل

للناقل و  إن حزم البضائع أو تعليقها لايدخل في مفهوم التحميل فالحزم يكون من مهام المرسل ملاحظة:
تحدث رفض إستلام البضائع إذا كان فيها سوء تعليق أو عيب الحزم تجنبا لمسؤولية عن الأضرار قد 

 .البضائع
ملاحظة للقيام به مع و  على الناقل أن يخصص أداة صالحة يجب البضاعة : ةسلامو  ثانيا : نقل
لزم قبل بدء من معاهدة سندات الشحن "الناقل م 1بالنظر للمادة  ،طول الرحلةو  ة البضاعةمراعاة طبيع

 2".ن اللازمةمؤ الو  الارجو  المهماتتزويدها و  تجهيزهاو  ةحالة صالحة للملاحظالسفر يجعل السفينة في 
ة المتفق عليه أو الذي جرت العادة بإتباعه فلا يجوز سلك ن أن يتتبع طريقة الملاحاويجب على الرب

في هذه الحالة لا يسأل عن التأخير أو غيره من الأضرار و  طريقا آخر إلا إذا ألجأته إلى ذلك القوة القاهرة
 3.الإجراءات لإيصال البضاعة سالمةو  عليه إتخاذ جميع الإحتياطاتلهذا و  الناتجة عن تغيير الطريق

 جود عيب فيها قيمة على الناقل أن ينقل البضائع بواسطةو  سيلة النقل أثناء الرحلة بسببو  أما إذا توقفت
الجوي و  التي تطبق على النقل البحري و  ]ف ب ج 881 [سيلة نقل أخرى مناسبة ما نصت عليه المادة :و 

د نص بشأن ذلك  "الحق الناقل الإجتياز بين تبديل السفينة بسفينة أخرى  بنفس  صنف السفينة جو و  لعدم
 4" .صالحة للقيام بالنقل المتفق عليه بدون تأخيرو  المعينة

كما  يتعين على الناقل مراعاة  البضاعة في الميعاد المتفق عليه : فيقترض على أنهما إتفاقا على أن يتم 
فإذا  لم يتم الميعاد المحدد  "كان  ،طبيعة البضاعةو  قوتهاو  عادية معقولة مع مراعاة نوعالنقل في مدة 

 5" .لحق الشاحن من جراء التأخير الناقل مشروع عن تعويض الضرر الذي
تختلف درجة العناية بها حسب و  يقع الناقل المحافظة على البضاعة أثناء النقل سلامة البضاعة :

 .ى  الإتفاق  عليهامدو  نوعيتهاو  طبيعتها
                                                           

 0212-0211ورقلة  –جامعة قاصدي مرباح  -شكمية )سعاد( النظام القانوني لسند النقل ، رسالة ماستر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  - 1
مذكرة لنيل درجة  -1944دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري وإتفاقية هامبورغ  –للناقل البحري للبضائع  خلفي )أمين( المسؤولية المدنية - 2

 0229السنة الجامعية   –الماستر كلية الحقوق جامعة مركز معمري ، تيزي وزو 
 .147المرجع السابق، ص سخري بوبكر قاضي - 3
، مذكرة لنيل شهادة 1944حري للبضائع ، دراسة مارنة بين التشريع الجزائري واتفاقية هامبورغ ، المسؤولية المدنية للناقل الب (امين)خلفي  - 4

 .0229الماستر ، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
 .007، المرجع السابق ، ص (كامل طه)مصطفى  - 5
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العناية فهي إتخاذ  كل ما يلزم من الإجراءات المعقولة  بالحالة التي سمحت بها البضاعة ذلك  أن 
جوب بذل  و  على  ]ف ب ج [377 المادة 3ة  نقل هي مخزن  نصت  ف فضلا على أنها أدا  ،السفينة

غير أنه هناك بضائع  ،قوع  الضررو  الناقل البحري العناية التامة بالبضائع المشحونة على السفينة لمنع 
: مثل : إذا  ]ف ب ج  881 [هذا ما أكدته ف المادة و  الخطرةو  تقضي عناية خاصة كالبضائع الحساسة

 .إنما حارس مختص لرعايتهاو  الماء فقطو  الطعامت الحية فلا يلتزم الناقل بتقديم اتعلق الأمر بالحيوان
 على الشاحن أن يبلغ الناقلو  وكذا البضائع المبردة تتطلب الإحتفاظ درجات حرارة معينة خلال الرحلة

في حال عدم إبلاغ الناقل أو من عملية من طرف الشاحن و  يسن ذلك كتابيا على البضائع إن أمكنو 
 1 .حال تضرر البضاعة المشحونةيتحمل من مبدأ الأخير جراء المسؤولية في 

 تسليم البضاعة :و  ثالثا : تفريغ

تقع هذه العملية على عاتق الناقل مالم يوجد و  عملية مادية تقابل عملية التحميل : تفريغ البضاعة 
صول السفينة إلى مكان الوصول و  "بعد ]ف ب ج 878 [عليها بخلاف ذلك طبقا لنص المادة :إتفاق 

 ".إنزال البضائع مع مراعاة أعراف ميناء التفريغو  الناقل بعمليات فكالمتفق عليه يبدأ 
الخسائر التي تلحق بالبضاعة أثناء و  وهذا ما سار عليه القضاء الجزائري "الناقل مسؤولا عن الأضرار

قد تمت هذه المسؤولية إلى غاية و  ف ب ج " 878و 881شحن البضاعة إلى غاية تفريغها المادتين 
بالتالي يلتزم الناقل و  قد تمت هذه المسؤولية إلى غاية التسليمو  ف ب ج 878 و 881تين  تفرغها الماد

جوده إعلام و  عند عدمو  عات بعد إعلام المرسل إليه بالوصولضعها في المستودوو  البضاعةبتفريغ 
فالناقل اع أجر الإيدو  ضعت البضاعة في المستودعات دون أن يسلم المرسل إليه أجر النقلو  إذاو  المرسل

 2.بيع البضاعة خلال شهرين اعتبارا من تاريخ الوصول

: يلتزم الناقل بمجرد رسو السفينة في ميناء الوصول بتسليم البضاعة المشحونة إلى  تسليم البضاعة
يعد التسليم الإجراء و  ثيقة الشحنو  الذي يطالب باستلامها بناءا علىو  المرسل إليه القانوني أو من يمثله

ترفع على الناقل مسؤولية و  ي يضع حدا لعقد النقل البحري إذ بتدقيق ينهي تنفيذ عقد النقلالأخير الذ
التسليم يكون في المكان المتفق و  ف ب ج 3/  817هذا ما نصت عليه المادة و  المحافظة على البضاعة
 3 .كذا إحترام ميعاد السليمو ج  ب ق 871عليه نصت عليه المادة 

                                                           
 .004نفس المرجع السابق، ص - 1
 04، صشكمية )سعاد( ، الرسالة السابقة  - 2
 .004مصطفى كامل طه ، المرجع السابق ، ص - 3
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 المرسل إليه و  ثانيا : بالنسبة للشاحن
يقوم هذا الأخير بدوره بتسليمها إلى المرسل إليه و  المرسل هو الشخص الذي يرسل البضائع إلى الناقل

من ثم تقع عاتقه إلى و  هذا يعني أنه يكون المرسل إليهو  له أيضا تأن يرسل البضائع إلى نفسهكما يمكن 
 فق مايلي :و  لتزامات سندرجهاهذه الإو  ،إلتزامات تعد محقوقا للناقل

فق للمواصفات التي و  أول إلتزام يؤديه صاحب البضاعة هو تسليم البضاعة أولا : تسليم البضاعة :
 فق العناصر التالية :و  تتحدد عملية التسليمو  أولى بها في سند الشحن

جب على و  من ف ت على أنه إذا كانت طبيعة الشيء تتطلب تحزيمه 11شكل البضاعة : تنص المادة 
 المعداتو  لا يؤدي لضرر الأشخاصو  التلفو  اقيا من الضياعو  القيام بالتحزيم بالشكل الذي يكون  المرسل

 يتحمل مسؤولية تحزيمو  يتضح من النص أن المرسل يلتزم بتحزيم البضاعة بما يناسب طبيعتهاو  غيرهاو 
 ،ت أن الناقلجد عيب في التحزيم المرسل يتحمل مسؤولية الأضرار ما لم يثبو  إذاو  ف البضاعةتلقيو 

 1.هو مالم يعيب التحزيم الذي يؤدي إلى الضررو  فنتسلم المنقول
إن لم يكن هناك و  المكان المتفق عليهو  يتم تسليم البضاعة في الوقت مكان تسليم البضاعة :و  زمان

ف ب ج تنص ]يجب على الشاحن أو من ينوب  881إتفاق يكون ذلك حسب العرف هذا ما أكدته المادة 
الأمكنة المحددة بالإتفاقية المبرمة بين الطرفين أو حسب العرف في و  يقدم البضائع في الأوقاتعنه أن 

 ميناء التحميل [.
المكان المحدد دفع تعويضات للناقل حسب و  ويترتب على عدم قيام المرسل إليه بتنفيذ إلتزامه في الزمان
  .متفق عليهاقيمة الخصارة التي ألحقت به على ألا يتجاوز مبلغ الأخير ال

مصروفات و  كما سبق القول يمكن لأطراف الإتفاق على أن تكون الأجرة ثانيا دفع الأجرة )النقل(:
تعد طريقة دفع الأخيرة عند الوصول أكثر الطرف التي و  النقل الملحقة بها مستحقة الدفع عن الموصول

يتم و  لا توجد نصوص تحدد مقدارها تر استعمالها في المعاملات التجارية بالنسبة لمقدار أجرة النقلتوا
تحديدها حسب الوزن في الطائرة أو الباخرة أو السكك الحديدية بالنسبة لجميع البضائع عدا الغاز أو 

 .السائل يحدد سعر نقله حسب المقاس
ب ج "يترتب على  ق 878ة ت المقابلة للماد ق 18دفع أجرة النقل : تنص المادة أما بالنسبة للملتزم ب

 ".ثيقة دفعها بموجب إتفاقية الأطرافو  التي حدد مقدارهاو  الشاحن أجرة الشحن أو الحمولة
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 ،ستلام البضائعلمرسل إليه مدين كذلك إذا قبل بإعدد ا ،جوب دفع الأجرة في مكان الوصولو  وفي حالة
ليس هو المرسل إليه أي أن هذا أي الملزم يدفع الأجرة الساخن أو المرسل إليه دائما إذا كان المرسل 

الأخير طرف ثالث في السند الشحن فإن الناقل إذا لم يحصل على هذه الأجرة المرسل فإنه يأخذها من 
المرسل إليه عند الوصول في حال إمتناع المرسل إليه عن الوفاء بها تحق للناقل أن يرجع بطلبها على 

 إذا لم يتضمن السند ذلك يحدد بالعرفو  المحدد في السند الزمانو  تدفع هذه الأخيرة في المكانو  ،المرسل
 .1يصال البضاعةبعد إو  تحقة بالوفاء قبل الإنطلاقتكون مسو 

 الفرع الثاني : حقوق المرسل إليه المترتبة عن سند الشحن 
في المرسل إليه في عقد النقل البحري المتمثلة و  الإلتزامات المتعلقة بالشاحنتعد  بالنسبة للناقل :-

 .من ثم تم التطرق إليها سابقاو  كذا دفع أجرة النقل المستحقة حقوق للناقلو  تسليم البضاعة

 المرسل إليه :و  بالنسبلة للشاحن-

يتضح من نص و  تكون في حالة الإخلال بإحدى الإلتزامات السابق ذكرهاو  :أولا مقاضاة الناقل-
يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو  81- 77 بين القانون رقم 18المتممة بالمادة ج ق ب  781المادة 

الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه أو إلى ممثله القانوني باستثناء 
 الحالات المدرجة في المادة الثانية [.

لا يكلف  "الشاحن " على هذا الأساس المضرورو  ونجد أن الإلتزام الناقل البحري هو الإلتزام بتحقيق نتيجة
المتمثل في عدم توصل و  قوع الضررو  بل يكفي إثبات ،ما الناقل لخطأ قامة الدليل على ارتكاببإ

هنا يحق للمضرور رفع دعوى على مسبب الضرر طبقا و  سليمة في الميعاد المحددو  البضاعة كاملة ن،
ذلك و  ،ق إ م 31عليها في المادة للقواعد الإجرائية بموجب عريضة إفتتاحية مستوفية للشروط المنصوص 

 .يرفعها لجهة القضاء المختصة
مع الإشارة أنه يمكن اللجوء الأطراف إلى التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات لم تعد مقصورة للفصل في -

يعتبر التحكيم من الطرق العامة في و  منازعات أطراف العقود الداخلية بل تتعد إلى أطراف العقود الدولية،
 .تفادي الإجراءات القضائية المعقدةو  مشكل تنازع القوانينذلك لتحضير و  المنازعات البحرية إنهاء
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 ثانيا : التعويض عن الضرر الذي يصيب البضاعة :-
 تعريف الضرر:

البضاعة أو تلفها إلى تختلف تقنيات تقدير التعويض القانوني باختلاف طبيعة الضرر من ملاك -
 .التأخير في تسليمها

تبيان تقدير التعويض عن هلاك البضاعة أو تلفها سواء التقنين  هلاك البضاعة أو تلفها : -أ
من  17المتممة بالمادة و  ق ب )المعدلة  780البحري أو إتفاقية هامبورغ ففي التقنين البحري نجد المادة 

التي تقدر بمبلغ و  ( فإن تقدير التعويض القانوني عن حالة هلاك البضاعة أو تلقها 80-77القانون رقم 
، غير أنه يعد تعديل المادة السابعة أبقى نظام طنياوو  سواء كان النقل دوليا أو ،جنيه إسترليني 388

ترليني إلا بالنسبة للتنقل الدولي أما النظام الداخلي أخذ بنظام الفرنك الفرنسي الذهبي نقلا عن الجنيه الإس
فرنك عن  18و حدةو  فرنك ذهبي على كل طرد أو 380888حدده بـ و  3777بروتوكول بروكسل لسنة 

فقا للتاريخ الذي و  بعدها تم تحويل الفرنك إلى العملة الوطنيةو  كل "كلغ" من البضاعة الهالكة أو التالفة
لغياب الأساس و  ق ب 780هذا ما أكدته الفقرة الأخيرة من و  تعينه المحكمة التي تنظر في موضوع النزاع

عام ويل الفرنك الذهبي إلى العملة الوطنية انتهت دراسة صندوق النقد الدولي لالذي يمكن اتخاذه في تح
لزم دول الأعضاء و  هي حقوق السحب الخاصة و  حدة دولية جديدة محل قاعدة الذهبو  ضعو  إلى 3781

 1 .فيه بما فيها الجزائر تحدد أسعار عملاتها في البنوك المركزية على أساسها

هو التأخر في تسليم البضاعة قد يؤدي إلى تلقيها أو ملاكها أي سيليها بعد الميعاد  ب: التأخير :
ق ب "التأخير بتسليم   0المادة  3787قد عرفته إتفاقية هامبورع كعام و  المتفق عليه في سند الشحن

 " .عندمالا تسلم البضائع في ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل في حدود الوقت

طلب إتمام جود هذا الإتفاق في حدود المهلة يكون من المعقول و  ق على صراحة أو حال عدمالمتف
 . التسليم خلالها

تكلم عن لم يتطرق المشرع الجزائري في قانون التجارة البحرية إلى الضرر الناتج عن التأخر غير أنه 
التعويض في حالة تأخير البضاعة حيث أوجبت على الشخص الذي كان سبب في تأخير البضاعة 
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هذا ما نصت عليه و  نصف أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرةو  مقدار ما يعادل مرتين
 1( 80و 77من القانون رقم  17المتممة بالمادة و  المعدلة 77المادة 

المعيار المحدد لها بتقدم و  صول البضاعة في المكانو  يعد إستلام البضاعة :ثالثا : الحق في 
ة      في حال رفض إستلامها طبقا لما جاء في المادو  المرسل إليه غلى ممثله القانوني لإستلام البضاعة

2ج ق ب  871 [
إن كان غير و  " إذا لم يتقدم المرسل إليه لإستلام البضاعة أو رفض إستلامها ]

يقوم فورا و  تبعة المرسل إليهو  يودع الناقل البضاعة في المستودع في مكان أمين على نفقة ،معروف
 ".المرسل إليه إذا كان معروفو  بإعلام الشاحن بذلك
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 المبحث الثاني :  دور البيوع البحرية في تحديد مركز المرسل إليه
أمر بسيط نسبيا أما في النقل البحري فإن معظم المرسل إليه في النقل البري و  إن العلاقة ما بين الشاحن

مما يجعل عملية البيع مرتبطة  ،البضائع المنقولة بحرا هي بضائع قام الشاحن ببيعها إلى المرسل إليه
يلعب سند و  بلحومترد على البضائع المنقولة  ،ثيقا لذا تسمى البيوع البحريةو  بعملية النقل البحري إرتباطا

 .ي في هذه البيوعالشحن الدور الرئيس
 ،سيفهي  و  البيوع البحرية حسب الرحلة تتضمن بيوع الإنطلاق ،ويمكن تقسيم البيوع البحرية إلى نوعين

 1.البيع بسفينة غير معينةو  هي : البيع بسفينة معينةو  بيوع الوصولو  جوبو 

 المطلب الأول : تحديد مركز المرسل إليه باعتباره مشتريا 
  البيع سيفالفرع الأول : عقد 

 "CIF" ولا : تعريف عقد البيع البحري سيفأ

فيه و  ،على البيع الذي يتم فيه تسليم البضائع على ظهر السفينة عند ميناء الوصوليطلق اسم سبق       
التأمين على البضائع المنقولة مقابل إلتزام المشتري بدفع مبلغ مالي و  يلتزم البائع بإبرام عقد النقل البحري 

هذا النوع إسمه من الحروف  يستمدو  ،أجره النقل البحري و  مقابل التأمينو  يشتمل ثمن البضائعإجمالي 
الأولى للأسماء الإنجليزية للعناصر التي تدخل في تقدير المبلغ المالي الذي يدفعه المشتري ثمن 

عني أيضا ثمن تو  كما يطلق على البيع كاف "" باللغة الفرنسية ، أجرة النقلو  قسط التأمين و  بضاعةال
في بلجيكا بشكل  37قد ظهر هذا البيع بشكل بسيط في أواخر القرن و  أجرة النقلو  قسط التأمينو  البضاعة

للمشتري على البائع أن ينقل و  كانت مخاطر النقل البحري تقع فيه على عاتق المشتري و  بيع تحت الشراع
مريكيون لتسهيل الأمر حيث فرصة الأ 3781اضح في عام و  استعمل بشكلو  ثيقة التأمينوو  سند الشحن

 .إعفائهمكذا و  على المستوردين بالتحقيق عن السفن
 : خصائص البيع سيف : ثانيا

أما شحن البضاعة و  على البائع أن يبرم على نفقته عقد نقل البضاعة إلى ميناء الوصول المتفق عليه-أ
فقا لما يقضي به العرف التجاري في و  ،معقولةفي مدة و  جود نص بذلكو  عند عدمو  بالتاريخ المحدد بالعقد

أن يؤمن على البضاعة من جميع مخاطر الرحلة  ،ميناء الشحن كما يلتزم البائع بمقتضى عقد البيع
ثيقة التأمين جميع المخاطر التي قد تتعرض و  يشملالبحرية إلا إذا إتفق صراحة في عقد البيع على أن 
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صولها إلى المخازن و  حتىها إلى مخازن البائع صولو  لبائع حتىلها البضاعة منذ خروجها من مخازن ا
 1 .المشتري 

إنتقال و  يتم في البيع سبق تسليم البضاعةو  قف شحنهاو  تنتقل إلى المشتري ملكية البضاعة من-ب
تتمثل في إمكانية  ،هذه الميزة في الواقع تتحقق للمشتري فائدةو  الملكية إلى المشتري من لحظة شحنها

بالتالي هو يستفيد في إرتفاع و  ،التصرف في البضاعة سواء في الطريق أو لازالت في ميناء الشحن
فالمشتري يتصرف بالبضاعة يكون بمقتضى السندات الممثلة  ،الأسعار فيلجأ إلى بيعها لمشتري آخر

 2.ق بأنه بيع للمستنداتلهذا قبل البيع سبو  هي التي سبق أن أرسلها إليه البائعو  ،للبضائع

إذا من آثار إنتقال ملكية البضاعة إلى المشتري و  تري مخاطر الطريق في تاريخ الشحنتقع على المش -ج
ليس البائع و  ضاعة بتحملها المشتري طر الطريق يمكن أن يتعرض بها البهو أن مخا ،قت الشحنو  من

يتبين على ذلك أن البضاعة إذا ما هلكت و  ،قت الشحن قلم يعد مسؤولا عنهاو  الذي يبرء ذمته منها من
يعفيه من  لاو  تبعته على المشتري  ،التلف يقعو  هي في طريقها إلى ميناء الوصول هذا الهلاكو  أو تلفت

 ،ليس البائعو  يتحمله المشتري عادةعن التأخير و  ،المسؤولية دفع الثمن كاملا إذا لم يكن قد دفعه البائع
حتمي مع ذلك المشتري عادة يو  البضاعة في الوقت المتفق عليه في العقدإذا كان هذا الأخير قد شحن 

عند هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في تسليمها الرجوع إلى الناقل بحسب الأحوال لمطالبته 
للمشتري حق الرجوع على البائع إذا كان الضرر الذي لنحق بالبضاعة ناتج عن عيوب و  ،بالتعويض

 3 .شحنها كالضرر الذي يصيب البضاعة بسبب تغليفها لحقت بالبضاعة قبل
 :ترتيب الآثار القانونية للمشتري  في يفثالثا : دور البيع س

الثاني الإلتزام و  الشحنو  البائع بسند بموجب عقد البيع ذاته بإلتزامات أولها بابرام عقد النقل البحري  يلتزم
 .الرابع ضمان العيوب الخفيةو  ضاعةبالتأمين على الب: الإلتزام الثالثو  المستنداتو  سليم البضاعةبت

 أولا : إلتزامات البائع في عقد البيع السابق:
مات الإلتزام بإبرام عقد النقل : ينص السند الثالث من إلتزا الشحن :و  الإلتزام بإبرام عقد النقل-أ

على نفقته و  نقل بشروط معتادةعلى ان البائع يلتزم بإبرام عقد ال 0222مز: البائع الوارد في أن أنكوتور 
بإلتزام الطريق المعتادة لسفينة بحرية او سفينة نقل مائي داخلي بما و  لنقل البضاعة إلى ميناء الوصول
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جرة النقل لما كانت أو  مماثلة لبضاعة العقد النوع المستعمل عادة لنقل بضاعةو  طبيعة عقد البيعو  يتناسب
المباعة بموجب عقد البيع سبق فإن إرتفاع أجرة النقل أو تدخل في البدل المقطوع تمت للبضاعة 

يكون مسؤولا عن و  طبيعتهاو  إنخفاضها لا يؤثر على إلتزام البائع كما يلتزم بتعليق البضاعة بما يتفق
أية إجازات رسمية و  عليه كذلك الحصول على إجازة تصدير لهاو  التلف الذي يلحق بها جراء سوء التغليف

 1على مسؤوليته كذلك  و  غيرها على حسابهو  ركأخرى كإجازة الما

 يقع على عاتق البائع في البيع سبق الإلتزام بشحن البضاعة المبيعة :بشحن البضاعة الإلتزام-ب
يجب و  فقا للشروط المعتادة التي تقتضيها طبيعة البضاعةو  فق الشروط المتفق عليها في عقد البيع أوو 

يجب اختيار و  ،في حالة عدم تعيينه فغنه يقع على البائعو  ،في العقدأن يجري الشحن في الميناء المعين 
غالبا ما يحدد في و  ،بعيدا عن المخاطرو  لمدة الملائمةصولها باو  الميناء الذي تشحن منه البضاعة لأجل

 صول البضاعةو  جه التغيير بين ميعادو  العقد البيع أجلا للشحن لكي يتمكن المشتري من ان يحسب على
عند الإتفاق مع  طبيعة البضاعة،يقع على البائع مراعاة و  باقي دفع الثمنو  صول المستندات إليهو  ميعادو 

الرافعات و  كالصناديق ،صالحةو  سائل شحن البضاعة معينةو  الناقل على شحن البضاعة فيجب ان تكون 
البيانات التأكد من و  عليه مراعاةو  يقتضي الشحن من البائع الحصول عل سند الشحن من الناقلو  ن

 2.العلاماتو  الحالةو  صفا للبضاعة المشحونة حيث العدد أو الوزن و  يتضمنو  ،الواردة فيه 

 المستندات :و  الإلتزام بتسلم البضاعة-ج
من القانون المدني ج  اي يتم السلم بوضع المبيع  024تنص المادة   الإلتزام بتسليم البضاعة :-1

لو لم يتسلمه تسلما ماديا مادام البائع و  الإنتفاع به دون عائقو  تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن حيازته
بما أن و  الشيء المبيع لنحو الذي يتوافق مع طبيعةيحصل على او  قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه بذلك

فيه بشحن الشيء المبيع في البيع سبق بضائع معينة نوعها مصدرة إلى المشتري إلى أن يتم التسليم 
 لهذه المادة لا يتم التسليم إلا عندو  تعتبر هذا التسليم طبقا للقواعد العامةو  3ء الشحنالبضاعة في مينا

 فق شروط العقد من حيث الكميةو  على البائع ان يجهز البضائع المتعاقد عليهاو  صول المبيع للمشتري و 
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أن تكون قد  فيجب 1تكون سليمة عند إرسالها إلى المرسل إليه في حالة تجارية يسهل بيعهاو  النوعيةو 
 2شحنت أصلا في حالة جيدة طبقا للإتفاق 

الذي يثبت قيام و  يعتبر أهم مستند الإلتزام بتسليم المستندات : الرئيسية : سند الشحن :-2
 .البائع بموجب شحن البضاعة كما يمثل للمشتري المستند الذي يمكنه من تسلم البضاعة عند الوصول

تلك الوثيقة التي يقوم البائع بتسليمها للمشتري حيث تشمل هذه الفاتورة أوصاف  بوليصة التأمين :-
 دقيقة غير أن سند الشحن يكفي فيه بيان الوصف الظاهر للبضاعة.و  البضاعة بصورة مفصلة

 على البائع أن ينفذ الإتفاقو  قد يتفق اطراف البيع سبق على تقديم هذه المستندات :مستندات ثانوية -
 اهمها يذكر مايلي : و  تب نفس القيمة رفض المشتري للمستنداتإلا تر و 
يشترط المشتري هذه الشهادة أن تكون موقعة من الجهات المختصة عادة ما تكون  شهادة المنشأ :-

 الصناعة كما هو الحال في الجزائر.و  غرفة التجارة

يتفق الطرفان بموجب تقديم الترخيص بالتصدير من قبل البائع ما يعادل  الترخيص بالإستيراد : -
 .إلتزام المشتري باستصدار رخصة الإستيراد على نفقته الخاصة

في بعض الدول ترفق المستندات بالفاتورة القنصلية موقعة من قنصل البلد  القائمة القنصلية : -
 3المستورد إلى البلد المصدر

يلتزم البائع بمقتضى عقد البيع أن يِؤمن على البضاعة من  ن على البضاعة :الإلتزام بالتأمي-د
ثيقة التأمين جميع و  جميع مخاطر الرحلة البحرية إلا إذا اتفق صراحة في عقد البيع على أن يشتمل

صولها إلى مخازن المشتري  و  المخاطر التي قد تتعرض لها البضاعة منذ خروجها من مخازن البائع حتى
إلى إلتزام البائع بضمان العيوب الحقيقية لا يوجد أحكام تخص بضمان العيوب الخفية في البيع  إضافة
ق  042إستناداّ إلى المادة و  ق م ج 042ق م ج غلى  049إنما تطلب أحكام قواعد رهن المادة و  سبق

 4.الإعتراضيةو  بائع بالعيوب الخفيةالمدني : تلزم المشتري بإخطار ال
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 :ينإلتزام المشتري في عقد البيع سثانيا : -
 تسليم المستنداتو  إضافة إلى إلتزامات البائع  فإن المشتري يقع عليه إلتزامات أهمها دفع ثمن البضاعة

 .أخيرا تسليم البضاعةو 
هو يشمل قيمة و  ،يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه إلتزام المشتري بدفع ثمن البضاعة :-أ

سيتوفى البائع الشحن في العمل عن طريق سحب الكمبيالة على و  ،قسط التأمينو  النقلأجرة و  البضاعة
يلتزم و  ،تسمى بالكمبيالة المستنديةو  قائمة البضاعةو  ثيقة التأمينوو  يرفق بها سند الشحنو  ،المشتري 

البيع على أن قد يتفق في عقد و  المشتري بقبولها أو يدفع قيمتها بمجرد تقديمها إليه حسب إتفاق الطرفين
 1يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح إعتماد مستندي غير قابل للإلغاء لدى البنك

ملكية البضاعة  لا تنتقل إلى المشتري إلا بعد نقلها من قبل :  إلتزام المشتري بتسليم المستندات-ب
لا يكون إلا لضمان ثقة  فإذا إستفاء البائع بالمستنداة التي تمثل البضاعة فذلك ،تسليمها للمشتري و  البائع

يتوجب بعد ذلك التخلي عن  ،فإذا استوفاه بالطريقة التي تقدم ذكرها ،بين إستيفاء الثمن من المشتري 
مطابقتها و  في هذه الحالة التأكد منهاو  على هذا الأخير تسلم هذه المستنذاتو  حيازتها لصالح المشتري 

 ميعاد الشحنو  مكانو  التأمينو  شروط النقلو  البضاعةكمية و  للشروط العقد خصوصا ما يتعلق بنوعية
 2على المشتري تسليم المستندات التي أرسلها إليه البائع إذا كانت تتفق مع شروط عقد البيع و 

هذا و  ،بلتزم المشتري في البيع سبق تسلم البضاعة محل العقد إلتزام المشتري بتسلم البضائع : -ج
المقصود بالتسليم هنا هو تسلم للبضاعة و  في ميناء الوصولو  ضاعةصول البو  لا يكون بالطبع إلا عند

التأكد من مدى مطابقتها لشروط و  فحص البضاعةو  حيث يسمح هنا التسلم للمشتري  ،من قبل المشتري 
جد عيب أو و  إذا اتضح للمشتري عند فحص البضاعةو  ،المستندات التي سبق أن تسلمها من البائعو  العقد

عليه في هذه الحالة إحضار البائع لتحديد العيب أو  ،عدم مطابقتها لشروط العقد نقص في البضاعة أو
إذا لم يخطر البائع بذلك أو إذا مرت سنتان من تاريخ تسلم المشتري  ،نقص البضاعة خلال فترة معقولة

 1949.3ردت في إتفاقية فينا للنقل الدولي للبضائع الموقعة في و  هذه المدةو  للبضاعة
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 "F.O.Bعقد البيع البحري فوب "تعريف الفرع الثاني : 
يعد البيع فوب أقدم الأنواع البيوع الإنطلاق حيث ظهر قبل ظهور البيع سبق فقد أشارت إليه  أولا :

بقي حتى ظهور عقد البيع و  ،كان يعد البيع المناسب في التجارة الدوليةو  19أحكام صادرة في بداية القرن 
يقصد بالبيع فوب هو بيع يلتزم فيه البائع بتسلم و  1920.1التجارة الدولية منذ سنة المناسب في مجال 

كلمة فوب مأخوذة من و   2البضاعة المبيعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري 
ضع و  متىهي أن البائع قد قام بإلتزاماته و  Free ou; Boardالحروف الأولى للكلمات الإنجليزية الآتية 

هو بيع يلتزم فيه البائع بتسليم البضاعة المبيعة في الآجال المحددة التي و  البضاعة فوق ظهر السفينة
قد يستعمل لتنفيذ و  هو لا ينحصر في المجال البحري و  يعينها له المشتري في ميناء الشحن المتفق عليه

 3.سيلة النقلو  تسميات مستمدة من نوعيأخذ و  السكك الحديدية أو الطائراتو  عقد البيع بواسطة الشاحنات
 " F.O.B ثانيا : خصائص عقد البحري فوب "

 مخاطر البضائع تنتقل للناقل البحري عند تسليم البضاعة للناقل الذي يتعاقد-أ
 وتشتمل هذه الخاصية أن البيع فوب ينقل المخاطر فيه بمجرد أن يسلم البائع البضاعة للناقل البحري 

أن يسلم البائع المستندات الخاصة بالبضاعة على و  ظهر السفينة التي أجرها المشتري ذلك بشحنها على و 
إذا اتفقا الطرفان على أن تنتقل المخاطر إلى المشتري و  ،من هذا تنتقل المسؤولية إلى المشتري و  الربان

بهذا يخرج أن يكون بجانب السفينة  ،قد يشترط التسليم على ظهر السفينةو  ضعها على ظهر السفينةو  قبل
منه يتم نقل المخاطر إلى المشتري بجانب السفينة بعيدا عن طبيعة العقد و  من البيع فوب إلى البيع فاس

 4.فوب الذي يكون فيه نقل المخاطر على ظهر السفينة حين التسليم
 إن المشتري هو الذي يبرم عقد النقل البحري الخاص بالبضاعة -ب

إلتزام  ،لنقل البحري للبضاعة يقع على عاتق المشتري في البيع فوباجب إبرام عقد او  يقع على المشتري 
يجب أن يتضمن هذا العقد الشروط المتفق عليها من حيث الوقت الذي يجب أن و  إبرام عقد التنقل البحري 

الأماكن التي تتفق مع طبيعة و  جب توافر الوسائلو  كذاو  تكون فيه السفينة مهيئة لإستقبال البضائع
على المشتري أيضا أن يضع السفينة التي تعاقد عليها مع الناقل تحت تصرف و  البضاعة نقلو  الشحن
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كذلك التامين و  ،لا يتوفر للمشتري الوقت بإبرام عقد نقل البضاعة ،البائع في الميعاد المتفق عليه في العقد
ائع في البيع فوب يقوم إلا أنه عكس ذلك فالب سيفقيام البائع بهذا الواجب يقرب البيع فوب بالبيع و  عليها

 التأمين ليس ناجم على إلتزاماته بموجب البيع فوب فهو يقوم بموجب إتفاق مسبقو  بإبرام عقد النقل
 1.على ظهر السفينةو  تنتهي بمجرد تسليم البضاعة للمشتري و 
 إن التسليم ثم تنتقل الملكية على البضائع إلى المشتري بوضعها على السفينة :-ج

لهذا يجب التمييز بين و  هو شرط جوهري في هذا البيعو  البيع فوب يكون على ظهر السفينةإن التسليم في 
( من مصطلحات الادكوتورمز 1نقل الملكية للمشتري حيث تنص الفقرة )أ/و  نقل المخاطر للناقل البحري 

إجتيازها  أما بعد ،أنه يتحمل البائع جميع المخاطر على السلعة قبل إجتيازها حاجز السفينة 0222لسنة 
أنه يتحمل البائع جميع  0222من إتفاقية الاتكوتور من سنة  1كما نصت عليه الفقرة  ،حاجز السفينة

 .المخاطر على السلعة
 إلتزام البائع بتسليم المستندات :-1

إلتزام البائع بهذا الصدد لا يختلف عن و  في البيع فوب بتسليم المستندات المتعلقة بالبضاعة يلتزم البائع
على البائع عقد تسلمه سند الشحن من يلاحظ البيانات المدونة من قبل الناقل و  إلتزام البائع في البيع سيق
بطلب من الناقل أن يكون سند الشحن مطابق "لم يتمكن و  مطابقة لشروطو  لمعرفة إذا كانت صحيحة

ى البائع التأكد من سند المشتري من بيعها بطريق "لم يتمكن المشتري من بيعها بطريق النظر فيتوجب عل
إلا كان مسؤولا أمام و  العلاماتو  الشحن الذي يتضمن البيانات المتعلقة بالبضاعة من حيث الوزن 
 2" .المشتري عن الضرر لخلو سند الشحن من بيان العلامات أو الكميات

 : إلتزامات المشتري في عقد البيع فوب الآثار
المشتري في البيع فوب بإستئجار لسفينة أو إبرام عقد النقل مع يلتزم إبرام عقد نقل البضائع : -1

يتيح ذلك ضرورة إخطار البائع باسم و  صولهاو  ناقل يتولى نقل البضاعة من مكان تسليمها إلى مكان
أن عجز المشتري عن تزيد البائع بعمليات و  ،تاريخ التسليمو  رصيف التحميلو  السفينة الناقلة للبضاعة

يكون المشتري و  غ عنها في مدة معينة فالبائع لا يسأل عن التعويض لعدم تسليم البضاعةالشحن أو لم يبل
 3 .مسؤولا عن التعويض الناجم عن عدم القبول
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: المبدأ الأساسي في عقد البيع هو إنتقال المخاطر  الإلتزام بإبرام عقد التأمين على البضائع-2
حاجز السفينة في ميناء الشحن المعينه تقع على  فق إجتيازهاو  ضياع منو  تلفو  بالبضاعة من خسارة

 عاتق المشتري فلو سقطت البضاعة بعد إجتيازها حاجز السفينة فالمشتري هو الذي يتحمل نتيجة ذلك
قبل إجتياز البضاعة و  قبل اجتياز البضاعة نحاجز السفينة في المشتري هو الذي يتحمل نتيجة ذلكو 

يتبع إنتقال للمحاضر على تقييم المصاريف المتعلقة و  البائعحاجز السفية تقع المخاطر على عاتق 
إن كان إبرام عقد و  الملاحظة أنهو  ،للمشتري إبرام عقد التأمين عليها لضمان ما تتعرض لهو  ،بالبضاعة

التأمين يقعان على عاتق المشتري في البيع فوب إلا أنه يمكن للمشتري أن يوكل البائع بإلتزامهما و  النقل
من ثم تكون أقساط أجرة و  إنما على سبيل الوكالةو  إلتزام البائع لا يكون إلتزام عليهو  ا لصالحهأو أحدهم

التأمين  دينا على عاتق المشتري التي يدفعها البائع منفصلة عن ثمن البضاعة المعين في عقد و  النقل
  .البيع فوب

 "F.O.B"آثار عقد البيع البحري فوب -

 البيع فوب :النزاعات البائع في عقد -أ

يترتب على البائع بموجب البيع فوب الإلتزام بتجهيز البضاعة التي تم  الإلتزام بتجهيز البضاعة :-1
يجب أن تكون هذه البضاعة مطابقة لشروط العقد سواء من حيث نوعها او و  الإتفاق عليها مع المشتري 

رر ناجم عن عدم مطابقة تكون المسؤولية إتجاه المشتري فتعويضه عن أي ضو  كميتها أو حجمها
البائع غير يتوجب عليه في الأحوال التي تكون فيها البضاعة المجهزة من قبل و  البضاعة لشروط العقد

مطابقة لشروط العقد إخطار البائع محددا طبيعة العيب أو النقص الذي تختلف فيه البضاعة عن شرط 
عدم مطابقة البضاعة لشروط لتعويض عن البيع فوب فتكون في مدة محددة حتى لا يفقد حقه في طلب ا

 1العقد
بين المشتري و  يلتزم البائع بأن تسلم البضاعة المتفق عليها بينه إلتزام البائع بتسليم البضاعة :-2

النوع كما يغلفها التغليف المعتاد ما لم يجر التعامل على شحنها دون تغليف أو أن و  من حيث الكمية
حتى و  مما يلزم بالمحافظة عليها طالما بقيت في عهدته إلى تغليف لبضاعة من نوع لا يحتاجتكون ا

فإذا حصل لها ضرر جراء إهماله لتزم بالتعويض أو لمطالبة  ،تسليمها للناقل الذي نسميه المشتري 
إذا كان التسليم للناقل في ميناء الشحن ذلك لا يمنع المشتري حقه من التحقق من و  المشتري بفسخ العقد
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بحوزته و  صول البضاعة إلى ميناء الوصولو  عقد ،أساسها اعة المباعة للعينة التي اشترى مطابقة البض
على المشتري أن يخطر و  يطالب بتقديم بضائع بديلة إذا كان عدم المطالقة بشكل إخلالا جوهريا بالعقد
تفاقية فينا من إ 11م  17/1البائع بذلك في فترة لا تزيد عن سنتين من تاريخ إكتشاف عدم المطابقة )م 

 (.3778لسنة 
عليه و  ويقع التسليم عادة بشحن البضاعة على ظهر السفينة المعينة من المشتري في فترة متفق عليها

 .إن عجز كان للمشتري مطالبته بالتعويض جزاء هذا التأخيرو  إخطار المشتري دون تأخير

الأصل أن المشتري يقوم بتسلم في ميناء الشحن لأنه كما  الإلتزام المشتري بتسلم البضاعة :-1
 عليه يجب أن يكون المشتري حاضراو  على ظهر السفينة ،حنهاي ملكية البضاعة تنقل إليه عند شمرتبا أ

ضعها على و  عليه في هذه الحالة البضاعة قبلو  ،فسه أو ممثلافن التسليم في ميناء الشحن سواء بنو 
على البائع بناءا على ذلك أن يخطر المشتري بوقت و  مطابقتها لشروط العقد، ظهر السفينة للتأكد من

 1الشحن لحضور المشتري لإجراء الفحوص اللازمة قبل الشحن. 
قت تقديم و  حقا منالمشتري على أن يكون الثمن مستو  قد يجري الإتفاق بين البائع رفع الثمن:-4

لا المستندات الممثلة للبضاعة إن رفض دفع الثمن صو و و  جود مثل هذا الإتفاقو  المستندات إليه عند
إذا فحصها فلا يحق للمشتري طلب فحص البضاعة قبل دفع الثمن و  صول البضاعة إليهو  بحجة عدم

الغالب أن يكون قد دفع الثمن نقدا عند تسلم المشتري و  كان قد تسلم مستنداتها بناءا على إتفاق بذلك
من البيع فوب شرط الدفع مقابل مستندات فإن الوفاء في مثل هذه للبضاعة في ميناء الشحن إلا أن تض

سفينته من قبل البائع على المشتري تطبيق في مثل هذه الحالة الإجراءات الحالة يكون عن طريق سحب 
 2التي سبق ذكرها عند رسالة البيع سيق

 مركز المرسل إليه باعتباره مشتريا المطلب الثاني : تحديد
كان المشتري لا و  النوع منذ القدم حيث كانت الملاحة الشرائية هي السائدة بين الدولعرف هذا     

صولها فلم يعد هذا البيع يجاري التطور النوعي في التنقل و  يطمئن على البضائع التي يشتريها إلا عند
ئيسيين : ينقسم هذا النوع من البيوع غلى نوعين ر و  البحري فصار قليل الإستعمال في الوقت الحالي ن

 .البيع بسفينة غير معينةو  فينة معينةهما البيع بس
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 الفرع الأول : البيع بسفينة معينة 
يتفق عليها و  البيع بسفينة معينة هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بشحن البضائع المبيعة على متن السفينة

ن يكون للمشتري تعيين السفينة التي تشحن فيها قد يتفق على أو  الطرفان في عقد البيع أو في إتفاق سابق
البيع بسفينة معينة هو بيع و  يمتنع تعديله لأنه من عناصر العقدو  تعيين السفينة لا جعة فيهو  البضائع 

القاعدة أن المنقول الذي و  كميتها أي انه بيع لمنقول لم يعين إلا بنوعهو  لبضاعة لا يعرف عنها إلا نوعها
 تعيينه.و  لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه لم يعين إلا بنوعه

لما و  جوب دفع الجرة في مكان الوصول عند المرسل إليه مدينا كذلك إذا قبل باستلام البضائعو  وفي حال
ن تنتقل ملكيتها إلى ر بمثابة إفراز لها فكان الواجب أكان شحن البضائع على السفينة المعينة يعتب

 قتو  المشتري في البيع يتفقان على تأجيل نقل الملكية إلىو  أن البائعالمشتري في هذا الوقت لكن الواقع 
فإن البائع بإبرام عقد  ،تنتقل ملكيتها إلى المشتري إلا عند الوصولو  حتى الوصول ،صول البضاعةو 

ز السفينة المعينة كما أن هلاك البضاعة بقوة قاهرة خلال الطريق يكون على البائع النقل البحري مع مجه
يمتنع المشتري مطالبة البائع بتسليم و  ،يبرأ المشتري من إلتزامه بدفع الثمنو  البيع ينفسخ أن بمعنى

أما إذا ترتب على القوة القاهرة تلف البضاعة فإن القضاء يلزم المشتري بقبول  ،البضاعة من نفس النوع
 1.البضاعة من حقه مع إنقاص الثمن بقدر قيمة التلف الذي أصابها

 : البيع بسفينة غير معينة  الفرع الثاني
 كان سابق يهم المشتري أن يعرف السفينة التي تنقل عليها البضاعة لتبيين مدى سلامة الرحلة البحرية

انتظمت خطوط الملاحة لم يعد لتعيين السفينة في العقد و  لكن عندما السحق البحارو  السرعة التي تتم بهاو 
حل البيع بسفينة غير معينة و  السفينة التي تقوم بنقل البضاعةمن ثم ترك للبائع حرية إختيار و  ،فائدة

والبيع بسفينة غير معينة هو ذلك الذي يلزم فيه البائع بنقل البضائع المبيعة إلى 2محل البيع لسفينة معينة 
ع إنما يتحدد من تسليم البضائو  الطرفين اتفاقفلا غيره هنا للسفينة في  ،ميناء الوصول في الميعاد المعين

زوال إعتبار السفينة بوجه عام يلجأ المتبايعان و  المعينة إلى المشتري بميعاد محدد مع تطور بناء السفن
فبيع البضائع بسفينة غير معينة  ،إذا ما اتفق على بيع البضاعة عند الوصول إلى هذا النوع من البيوع

شأن له بإبرام هذا النقل البحري يلاحظ في الفرص أن المشتري لا و  3للبيوع عند الوصول  ،أصبح الغالب
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يترتب على ذلك أن إفراغ البضائع و  كما لا شأن له بتعيين السفينة التي يتم بواسطتها نقل البضائع المبيعة
مؤدى ذلك أن و  ،بالتالي فغنها تظل مملوكة للبائع أثناء النقل البحري و  لا يتحقق إلا في ميناء الوصول

ئع بغض النظر عن التساؤل حول ما إذا كانت البيعة تدور حول تكون تبعات هلاكها على عاتق البا
يجدر الإشارة أخيرا و  إنتقال الملكية أو حول التسليم فأيا كان الأمر فتبعة الهلاك تبقى على عاتق البائع

البيع بسفينة غير معينة في هلاك البضائع ففي الفرض و  إلى ما يمكن من اختلاف بين البيع بسفينة معينة
طبيق لمبدأ عدم الهلاك يلتزم البائع بإرسال بضائع أخرى من ذات أوصاف البضائع الهالكة ت الثاني

 1 .حين تكون البضائع قد أفرزت إبتداءا على البائع بإرسال بضائع أخرى و  ما في الفرض الأولالمثليان أ
أي هذا التداخل ويتضح من خلال التطرق للبيوع البحرية يتضح تداخل العقود في البيع البحري نجد أن 

قد و  الشاحنو  بين الناقلإعتباره طرف في عقد النقل الذي يتم و  يبرز مركز المرسل إليه في عقد النقل
إلتزامات في ذمة أطراف إستنادا إلى سند و  يتعدى إلى الطرف الثالث هو المرسل إليه الذي يرتب حقوقا

عقد التامين الذي يظهر جليا في البيع كذا يظهر و  ،يحدد الأساس القانوني للمرسل إليهالشحن الذي 
يعقدان هذا العقد لتحديد مركز المرسل غليه ]المشتري[ إضافة إلى أنه و  المؤمن لهو  بتنسيق بين المؤمن

قد يرد أيضا عقد الإشتراط و  يكون الإلتزام على سبيل الوكالةو  يمكن للمشتري أن يوكل البائع بإلزامهما
الملتزم بمقتضاه يكتسب نسخة ثالثة يسمى المستفيد أو و  المشترطهو عقد يتم بين و  لمصلحة الغير

 .ن يطالب الوفاء بهحقا مباشرا قبل الملتزم يستطيع أ "المنتفع"
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 خاتمة الفصل الأول :
 ثائق مكتوبة بين طرفيه تتمثل في سند الشحنو  إن عقد النقل البحري يكون دائما مرتبطا بإصدار        

 هو يحدد أساسا مركز المرسل إليه في عقد النقلو  الأساس في تعاقد أطراف العقدهذا الأخير يعد هو و 
الحجية إضافة إلى ما يرتبه من و  ما تكتسبه من أهمية من حيه الوظائفو  ثيقة سند الشحنو  بالرجوع إلىو 

ني من خلال التطرق لسند الشحن فنجد سند الشحن هو السند القانو و  العقد أطرافبذمة  التزاماتو  حقوق 
بالتالي يعد المرسل إليه ليس طرفا في و  صفه قانونا بهذا النعتو  الذي يكتسب من خلاله المرسل إليه

إبرامه بالرجوع إلى سند الشحن هو المرسل إليه دون و  إنما قد يتعدى عقد النقل إلى طرف ثالثو  العقد
 لبيوع البحرية مما زاد أهميتهطبقه دور أساسي في او  الملاحظ أيضا أن السندو  الذي يظهر مركزه التعاقدي

يبقى المرسل إليه هو المستفيد و  التأمينو  الملاحظ أيضا أن البيوع البرية تدخل بها عقود عدة كعقد البيعو 
 .من هذه العملية التجارية
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 تمهيد الفصل الثاني:
تناولنا فيثا لفصل الأول الأساس التعاقدي الذي يحدد مركز المرسل إليه في عقد النقل 

أهمية بالغة في تحديد  البحري للبضائع بالإعتماد على سند الشحن الذي يعد وسيلة ذات
 إعبتاره طرفا في عقد العمل النقلو  مركز المرسل إليه

أما في الفصل الثاني فسنحاول التطرق إلى مختلف الإتجاهات التي تحاول تأصيل مركز 
 المرسل إليه.

فهناك إتجاهات ترى أن مركز المرسل إليه خارج الإطار التعاقدي أي أن المرسل إليه لا يعد 
يبقى الجدل قائما إلى حين الإجماع و  الإنتقادات الموجهة لكل نظرياتو  من الغيريعد و  طرفا

على إتجاه يتحدد بواسطته مركز المرسل إليه في عقد النقل كل هذا نستعرض له في الفصل 
الثاني الذي يتضمن مبحثين المبحث الأول: يتناول مركز المرسل إليه في إطار النظرية 

ثاني الذي يتناول مركز المرسل إليه خارج إطار النظرية العامة المبحث الو  العامة للعقد
 للعقد.
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 المبحث الأول: مركز المرسل إليه في إطار النظرية العامة للعقد
جانب من القضاء على أنظمة القانون المدني في سجاله لتأصيل الطبيعة القانونية و  يعول بعض الفقه

 لمركز المرسل إليه.
 الأول: تحديد مركز المرسل إليه بناءا على القواعد العامة:المطلب 

تماشيا مع و  المشرع الجرائري كغيره من التشريعات الأخرى أخد اساس بنظام الإشتراط لمصلحة الغير
بما أن الإشتراط لمصلحة الغير يقوم و  الدائم للمعاملات فقد خصه بمجموعة من الأحكامو  التطور اليومي

ث المنتفع فرط أجنبي على العقد إثنان منهما لهما علاقة عقدية أما الطرف الثالعلى ثلاثة أطراف 
 1الإشتراط لصاتلحه يجعله على علاقة مع المشترطو 

 الفرع الأول: مضمون نظرية الإشتراط لمصلحة الغير:
 أولا: تعريف الإشتراط لمصلحة الغير:

لحة هي تلك المنتفع التي يسعى البعض إلى فالإصطلاح نقيض الإفساد أما من الناحية القانوينة فالمص
قد تكون المصلحة المراد بها المادية أو الأدبية كما و  الوصول إليها من خلال القيام بالتصرفات القانوينة

ق م إذا كان له في تنفيذ هذه الإشتراطات مصلحة شخصية أو مادية كانت أو  112جاء في المادة 
 أدبية.

المنتفع يكتسب شخص ثالث يسعى المستفيد أو المنتفع حقا مباشرا و  شترطعقد يتم بين شخصين هما الم
 .فيستطيع أن يطالبه بالوفاء به

وقد قال أيضا البعض الإشتراط المصلحة بأنه عقد بين شخصين يرمي إلى إنشاء حقوق لفائدة شخص 
ترط على التعاقد يشترط في هذا التصرف القانوني أحد المتعاقدين ويدعي المشو  ثالث أجنبي عن العقد

 معه يدعى المتعهد أن يقوم بأداء معين لفائدة شخص ثالث أجنبي عن العقد يدعي المستفيد أو المنتفع
 الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالإشترط لمصلحة الغير:

يخضع لقواعد العادية و  هو مفهوم مستقل بذاتهو  فالإشتراط لمصلحة الغير هو إستثناء لمبدا سببه العقد
 خاصة بالمنتفع.و  هناك شروط خاصة بالمشترطف
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 هناك شرطان رئيسيان: أولا: الشروط المتعلقة بالمشترط:أ( 
هذا و  دون أن يتدخل المنتفع في العقدو  تعاقد المشترط بإسمه لا بإسم المستفيد: أن يتعاقد المشترط بإسمه

إذ الوكيل لا يتعاقد بإسمه بل بإسم الشرط هو الذي يميز الإشتراط لمصلحة الغير عن التعاقد بالنيابة 
ليس و  الأصيل بينما المشترط يتعاقد بإسمه كما يميزه في الفضالة الفضولي يتعاقد نائبا عن رب العمل

يجوز للشخص ان يتعاقد  1ق م ج/ ف112و هذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 1بإسم نفسه
 بإسمه على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير.

ن تكون مصلحة شخصية للمشترط: يلزم لقيام الإشتراط لمصلحة الغير أن يكون المشترط مصلحة تعود ا
عليه من وراء هذا العقد سواء كانت هذه المصلحة مادية كأن يعود على المشترط مالا إستنادا عل ىعقد 

ن المصلحة التي اولاده غير أو  الإشتراط أو كانت مصلحة أدبية كالمشترط الذي يشترط لمصلحة زوجته
 إشترطناها

ي: الإشتراط لمصلحة الغير بأنه عقد بين شخصين يرمي إلى إستثناء حقوق لفائدة فيلالكمت عرفه علي 
اي صورتين للمصلحة إذا كان   2] ق م ج 112 [شخص ثالث أجنبي عن العقد......... حددت المادة

نبغي أن تكون المصلحة مشروعة غير يو  له تنفيذ الإلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية
إشتراط وجود المصلحة لدى المشترط هو الذي و  إلا عد العقد باطلاو  الآداب العامةو  مخالفة للنظام العام

بمقتضى ذلك يستطيع المشترط أن يطالب و  يجعل له حقوق المتعاقد من بعد إظهار المستفيد لرغبته
 .3لعدم تنفيذ المتعهد لإلتزامه أو يتمسك بالدفع بعد التنفيذقد يطلب الفسخ و  المتعهد بأن ينفذ العقد

أن يشترط المشترط على المتعهد حقا مباشرا للمنتفع: فإذا إشترط الحق لنفسه ثم حوله بعد ذلك الى 
الثاني حوالة و  المنتفع فلا تكون إزاء الإشتراط لمصلحة الغير بل إزاء عقدين الأول بين المتعاقدين وحهما

غذا أمن شخص على حياته بمبلغ المصلحة نفسه ثم و  قد يكون دائن حول إليه الحقو  المنتفع الحق إلى
لا الورثة حقهم بمقتضى و  ورثه أبناؤه هي هذا التأمين فلا يكون عقد التأمين إشترطا لمصلحة غيرهو  مات

 4ف عام للمورثلا يكون لهم مطالبة شركة التأمين كمنتفعين بل كخو  بمقتضى حقهم في الميراثو  التعديل
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قد يكون شخصا أو هيئة إلا أن المشرع و  : الأصل هو تعيين المنتفعثانيا: الشروط المتعلقة بالمنتفعب( 
ق م ج أن يكون المنتفع شخصا مستبقلا أو مستقبلة كما  114تحديدا من خلال نص المادة و  الجزائري 

  1أجاز أن يكون شخصا أو هيئة
مستقبلة: لم يحصر المشرع الجزائري الإشاراط لمصلحة الغير على المنتفع شخصا مستقبلا أو هيئة 

الهيئات التي تحمل الصفة المعنوية أن يشترط لصالح و  الأشخاص الطبيعيين بل أنه أجاز للجمعيات
ق م ج أن يكون المنتفع  114أن تكون هي المنتفعة بحيث لم يشترط المشرع خلال نص المادة و  الغير

شتراط لمصلحة الغير بل يكفي أن يكون وقت تنفيذه فقد يكون الإشتراط الذي يحقق تحت قيام الإو  موجودا
الهبة للذين سيولدون أو الهبة للجنين في بطن امه أو كتأمين هيئة او جمعية لم تكتسب الشخصية 

 2المعنوية بعد
العقد بل قابلية تعيين المنتفع في وقت لاحقك ليس من الضروري ان يكون المنتفع مسمى بالإسم في 

يكفي أن يكون قابلا للتحديد في يوم الذي يجب أن يتلقى فيه الإستفادة من الحق المشترط لصالحه كأن 
 3يقوم المقاول بصفته رب عمل بتأمين عماله دون تحديد لذواتهم

ثة أشرنا أن الإلتزام الإشتراط لمصلحة الغير فهم ثلاو  الفرع الثالث: آثار الإشتراط لصالح الغير: كما سبق
 تربط بينهم علاقة.و  المنتفعو  اطراف المشترط والمتعهد

تحكمها شروط العقد المبرم بينهما فلكل منهما أن يطالب بتنفيذ الإلتزامات  أولا: علاقة المشترط بالمتعهد:
لما كان للمشترط مصلحة شخصية في قيام المتعهد بتنفيذ ما إلتزم به لمصلحة و  الناشئة عن هذا العقد

فإن بدا أن يوضع عليه دعوى بإسمه هو كمتعاقد يطالبه بتنفيذ هذا الإلتزام كما ان للمنتفع أيضا المنتفع 
يجوز ان يرفع الإثنان دعوى ضد المتعهد لتنفيذ ما إلتزم به و  أن يرفع دعوى بذلك بمقتضى حق المباشرة

ده صاحب الحق في رفع نحو المنتفع غير أن هذه تكون قاصدة على المنتفع وحده إذا تبين من العقدج وح
 (.20) 112هذه الدعوى المادة 

عليه و  المنتفع جعل الفقهاء في إختلافو  : إن تحديد العلاقة بين المشترطثانيا: علاقة المشترط بالمنتفع
قد و  المنتفع حيث تختلف هذه العلاقة بإختلاف الأحوالو  أخذ أصحاب الفريق الأول العلاقة بين المشترط

قد تكون نيته ليس التبرع بل و  المنتفع مع إشتراط لمصلحة المنتفع على ان يبتدع لهو  تكون نية المشترط
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كان بقصد وفاء دين عليه للمنتفع أو كان بقصد إقراضه أو أن يودع عنده ما إشترطه لمصلحة أو غير 
هذا بالتالي قد تكون علاقة المشترط بالمنتفع علاقة تبرع أو قد تكون علاقة معاوضة من أنصار و  ذلك

 1المؤلف علد الرزاق السنهوري و  الفريق الفقيه ديموج
 بأن حق المنتفع ينشأ مباشرة على عقد الإشتراط 112رأينا أن المادة  ثالثا: علاقة المنتفع بالمتعهد:

يكون لهذا الاخير أن يطالب المتعهد بالوفاء و  يترتب في ذمته المتعهد دون حاجة للإعلان منه للمنتفعو 
حتى أن يتمسك ضد المنتفع بالدفوع التي تترتب و  أنه يصبح دائنا للمتعهد في يوم الإشتراطبالتزامه أي 

المنتفع ما يلي من و  يترتب على هذه العلاقة بين المتعهدو  على المشارطة من بطلان أو فسخ أو إنقضاء
 آثار:

 في ضمانهم للغير بما أن المنتفع قد أصبح دائنا من يوم الإشتراط فإنه يشارك جميع دائني المتعهد
 يتقاسم الجميع هذا الضمان قسمة و 

قد أصبح دائنا من يوم الإشتراط فإنه يشارك جميع الدائنين المتعهدين أن يطعنوا بالدعوى البولصية في 
 2قبوله الإلتزام نحو المنتفع لأن تصرفه ملزم له

 اطلدائنيه أن يتمسكوا ضد المنتفع بالدفوع المترتبة على الإشتر و  للمتعهد
حديد مركز المرسل إليه بإعتباره مستفيدا من نظرية الإشتراط لمصلحة تالمطلب الثاني: 

 الغير: 
 الآراء حول المركز الذي يتمتع به المرسل إليه غير أن جلها باء بالفشل.و  تعددت النظريات

 رالفرع الأول: نظرية الإشتراط لمصلحة الغي
في الواقع هناك الكثير من الحالات و  على مبدأ نسبية العقود يشكل نظام الإشتراط لمصلحة الغير إستثناءا

ذلك عن طريق نص يضمنان في و  يرتب فيها المتعاقدين حقا لشخص أجنبي عن العقد المبرم بينهما
يشترط على شركة التامين أن تدفع مبلغ التأمين و  عقدهما حيث نجد كثيرا ما يؤمن الشخص على حياته

 يعينه.في حال وفاته إلى شخص ما 
 

                                                           
 .71مباركي بشرى إيمان نفس المرجع ص  - 1
العلوم السياسية و  مذكرة الماجستير كلية الحقوق ، سريانه بالنسبة للمرسل إليه في عقد النقل البحري للبضائع و  شرط التحكيم)سهام(، زروالي  - 2
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و مفهوم الإشتراط لمصلحة الير كما تطرقنا له سابقا اقره المشرع في القانون المدني بموجب نص المادة 
أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الإشتراط  يترتب على هذا الأمرو  أقر له شروطاو  112

تج ضد المنتفع بما يعارض مضمون للمدين أن يحو  يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك
للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو و  العقد

قد أفرط القضاء في إستخدام هذا المفهوم في حالات كثيرة منها تقدير إشتراط و  1الذي يجوز له ذلك
نقل الأشخاص توصيلا إلى إفادتهم إستفادتهم من  ضمني لمصلحة اقارب المسافر المضرور في عقد

إعتمد القضاء و  إنما ضد رجوعهم ضد الناقل على اساس قواعد المسؤولية العقديةو  مزايا النظام العقدي
ايضا على ذات المفهوم قصد تمكين الغير من المطالبة لمصلحته بتنفيذ ذات الأداء العقدي المقرر للدائن 

ذلك دعوة المرسل إليه ضد الناقل للمطالبة بإستلام البضاعة أو التعويض على في العقد الأصلي مثال 
 .2الهلاك أو التلف

كما ذهب أنصار هذه النظرية إلى تفسير حق المرسل إليه بنه إشتراط لمصلحة الغير على أساس أن 
بل الناقل في الشاحن عندما يبرم عقد النقل لكي يشترط لمصلحة المرسل إليه الذي يكتسب حقا مباشرا ق

مطالبته بتسليم البضاعة فالمرسل إليه عندما يطالب بهذا التسليم يقبل الإشتراط لمصلحته مع تحمله بدفع 
 3الأخيرة

 رالفرع الثاني: نقد نظرية الإشتراط لمصلحة الغي
 تعرضت هذه النظرية لعدة إنتقادات مجملها فيما يلي:

ه أن يكسب المرسل إليه حقا فكيف نفسر إلتزام المرسل إليه أولا: إذا كان الإشتراط لمصلحة الغير من شأن
بالتالي الواردة في عقد النقل فهذا و  كذلك إلتزامه بكافة الشروط الواردة في سند الشحنو  بدفع أجر النقل

بالتالي طرفا في عقد و  يتعارض مع الإشتراط لمصلحة الغير لانه جعل من المرسل إليه متعاقدا لا منتفعا
حين أنه من شروط الإشتراط لمصلحة الغير أن يتعاقد المشترط بإسمه هو دون أن يتدخل  النقل في

 ق م ج 112المنتفع في العقد ورد في المادة 
ثانيا: إن الإشتراط لمصلحة الغير يسمح للمستفيد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع كالدفع ببطلان عقد 

بل المنتفع بعدم تنفيذ المشترط لإلتزاماته قبل المتعهد التي الإشتراط بسبب نقص اهلية المستفيد او الدفع ق
                                                           

ية جامعة مولود معمري تيزوزو العلوم السياسو  أكلي ليندة إجراءات التقاضي في النزاعات المتعلقة بالنقل البحري مذكرة ماجستير كلية الحقوق  - 1
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معنى ذلك أنه مثلا لو صدرت وثيقة الشحن مستندة و  ق م ج 112يمكن أن تنشأ عن هذا العقد المادة 
إلى عقد مشارطة إيجار سفينة فإنه يمكن الإحتجاج قبل حامل الوثيقة بالشروط الواردة في عقد إيجار 

لو لم تتضمنها إن العمل بنظرية الإشتراط لمصلحة الغير و  مستغلا في عقد النقل حتىالسفينة بإعتباره 
 يعني إمكانية إحتجاج الناقل المتعهد قبل المرسل إليه المنتفع بخطابات الضمان التي تم تحريرها بينه

جهة هذا طبعا يخالف القاعدة المقررة في مواو  ذلك من أجل إصدار وثيقة شحن نظيفةو  بين الشاحنو 
الحصول على و  هذا من أجل إعطاء قيمة إئتمانه تسمح بتداول الورقة التجاريةو  الحامل حسن النية

الإئتمان بسهولة فلا يمكن تصور ان يقوم بسند الشحن بهذه الوظيفة في وجود قاعدة إمكان الإحتجاج 
 .1بالدفوع في مواجهة المرسل إليه حامل هذه الوثيقة

نظام الإشتراط لمصلحة و  النية لإنشاء حق خاص مباشر للغير المستفيدو  دثالثا: عند عدم توفر القص
المتعهد إلى إنشاء خاص في ذمة المنتفع مباشرة اي إكتساب المنتفع و  الغير هو ان تتجه إرادة المشترك

هذا الركن يتخلف عندما يحرر وثيقة الشحن لإذن الشاحن الذي لا يكون و  حق لمجرد إتفاقهما على ذلك
توقيعه لوثيقة الشحن قد تعاقد على بيع البضائع او رهنها فبمعنى آخر أن أحكان الإشتراط لمصلحة عند 

الغير لا تنطبق إذا كان المشترط قد إشترط الحق لنفسه ثم حوله إلى المنتفع هكذا نجد ان أطراف العلاقة 
و نية المشترط المطلوب بالتالي فإن قصد او  العقدية لم تتجه بينهم إلى إشتراط أي حق لصالح الغير

بالتالي فإن الإشتراط و  توافرها للقول بصحة الإشتراط لمصلحة الغير غير متوفرة في الموضوع محل لبحث
هنا و  الناقلو  كسند قانوني لتبرير الرجوع المباشرين المرسل إليه 2لمصلحة الغير لا يمكن الإتفاق عليهما

 3ثل هذه العلاقةما يؤدي بنا إلى البحث على أساس أخر لم
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 المبحث الثاني: مركز المرسل إليه خارج النظرية العامة للعقد:
 يتضح مما تقدم أن النظريات المستمدة من القواعد العامة غير كافية لتفسير المركز القانوني للمرسل إليه

اللفقه إلى  لهذا السبب لجأو  ذلك بالرجوع إلى خصوصية المركز المذكورو  تحديد طبيعة هذا المركزو 
 توظيف الطبيعة القانونية لمركز المرسل إليه.و  أحكامه الخاصة للتكييفو  مبادئ القانون البحري 

 المطلب الأول: تحديد مركز المرسل إليه على أساس وجود عقد النقل:
 يقترح الفقه نظريات عدة لتحديد الطبيعة القانونية لمركز المرسل إليه.

 قد: الفرع الأول: نظرية وجود الع
يحلل أنصار هذه النظرية الطبيعة القانونية لمركز المرسل إليه على أساس القول بأن المرسل إليه في 
طرف عقد النقل منذ أن يعلن رغبته في الإنضمام إليه لأنه يكون بهذه الصورة قد قبل إيجابا موجها إليبه 

رسل إليه للإنضمام للعقد كطرف يتضمن هذا الإيجاب عموما دعوة المو  المرسلو  من قبل كل من الناقل
أصيل فيه بعبارة أخرى فإن المرسل إليه وفقا لهذه النظرية يعد طرفا في عقد النقل من اللحظة التي يعلن 

بهذه الصورة فإن مركزه القانوني لا يشكل إستثناءا من قاعدة و  النقل1فيها قبوله الصنع او الضمني لعقد
من يكون طرفا فيا لعقد وفق المفهوم الآخر النسبي للعقد تمتد إليه المضمون النسبي لأان العقد طالما ن 

المرسل إليه في إرسال سند الشحن الذي ينظمه التي تنصب عن تحديد و  آثاره بداهة سواءا بل من الناقل
 شكلهاو  ورنيها أو كميتها أو عددهاو  تفاصيل البضاعة ما يتعلق بقياسهاو  شروطهو  مضمون عقد النقل

مقدار أجرة و  مكان التسليمو  زمانو  لوقت الذي يبدا فيه تنفيذ النقلو  إسم المرسلو  توقيعهو  الناقلإسم و 
 .2النقل

و يجب التمييز بين الإنضمام إلى العقد الذي يعبر 3بصورة تفصيليةو  و هكذا فإن المرسل إليه يحاط علما
لمرسل إليه ففي الحالة الأولى بصفة يعبر عنه عادة بتوقيع او  بين قبول شروط العقدو  عنه عادة بالتسليم

المرسل إليه طرفا في العقد مما يمنحه حق رفع دعوى على الناقل في حين أنه في الحالة الخاصة بقبوله 
بالأخص تلك التي لا تخدمه مثل الشروط و  شرط العقد يجعل هذه الشروط الإتفاقية لهذا العقد حجة عليه

لو تسلم الرسل و  تعني المحكمة المختصة في حال وقوع إلتزام حتىالتي تحد من مسؤولية الناقل أو التي 
 .إليه البضاعة فإن مثل هذه القيود لا يحتج بها عليه إلا إذا أثبت الناقل قبوله لها وقت التسليم
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فالمرسل الذي يعبر عن إرادته بالإنضمام إلى العقد بقبوله تسليم البضاعة فإذا رفض تسلم البضاعة بدون 
بالمقابل إذا كان الرفض لسبب و  نه لا يرى نفسه مرسلا فهو يضع نفسه خارج عقد النقلسبب فقط لأ

 إنما محل هذا العقد البضاعةو  جدي لع علاقة بعمل الناقل كتأخير أو تلف فليس العقد نفسه الذي يرفضه
سريان  يحق له رفع دعوى المسؤولية التعاقدية من الناقل كما يفسر عدمو  من ثم يحتفظ بصفته كطرفو 

نظرية العقد و  نرى أنه يجب التوفيق بين هذه النظريةو  الشروط الواردة في بند الشحن التي لا يقبلها
لقد كان للعقد أثر كبير و  الثلاثي الأطراف ذلك أن إنضمام المرسل إليه يجعل من العقد ثلاثي الأطراف

 البحري.التشريع بخصوص وضعية المرسل إليه في عقد النقل و  على موقف القضاء
موقف القضاء: في غياب أحكام قضائية في الجزائر بخصوص مركز المرسل إليه مما يستحيل معه 

الفرنسي لم و  معرفة موقف القضاء الجزائري ينبغي لإبراز موقف القضاء من خلال القضائين المصري 
تشعبت و  جههاتأخذ محكمة النقض المصرية بإتجاه محدد بخصوص هذه المسألة المهمة دائما تضاربت أو 

بين إعتباره من الغير ففي حكم لها مؤرخ في و  ما بين إعتبار المرسل إليه طرفا في عقد النقل
قررت أن قانون التجارة البحري يجعل المرسل إليه طرفا في سند الشحن يتكافأ مركزه  11/22/1921

من إرتباط و  يرتبط به الشاحنأنه يرتبط بسند الشحن كما و  مركز الشاحنو  حين يطالب بتنفيذ عقد النقل
 الثابت فقها 09/22/1924 هذا الأخير به بينما قررت في حكم آخر خاص بنقل بحري مؤرخ في

 الناقل إلا أنه يكتسب حقوق و  إن كان طرفا في عقد النقل الذي إنعقد بين المرسلو  قضاءا أن المرسل إليهو 
 .1على الناقل بالتعويضمن تلك الحقوق الرجوع و  يتحمل إلتزامات من هذا العقدو 

غير أنه غالبا ما يستند القضاء إلى فكرة الإشتراط لمصلحة الغير إذا ما أراد تحقيق فائدة من خلال نظام 
لقد كرس القضاء الفرنسي قديما هذه النظرية من خلال حكم محكمة النقض الفرنسية و  المسؤولية العقدية

 2 .00/10/1949في 
التي وجهت لنظرية الإشتراط لمصلحة الغير للقضاء الفرنسي موقفه معترفا و  ذكرنظرا للإنتقادات السالفة ال

لكن على أساس أنه يستمد هذا الحق من سند الشحن و  دائما للمرسل إليه بحق الرجوع المباشر على لناقل
ة يعرض حماية إئتمان هذا السند فلقد إعترف القضاء الفرنسي بحق الرفع دعوى المسؤولية العقديو  ذاته

ضد الناقل الشيء الذي أدى إلى نتائج غير عادية كما لو تعلق الأمر بأشخاص آخرين غير الحامل 
الشرعي لسند قد تحملوا أضرارا ناتجة عن عقد فلهم مصلحة في رفع الدعوى إلا انهم يجدون أنفسهم بدون 
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ابق بإقرارها وضعت حدا للقضاء الس 00/10/1949ضمه قرار المحكمة النقض الفرنسية المؤرخ في: 
قبول دعوى الشاحن غير حامل لسند الشحن إذا كان الوحيد الذي يحمل الضرر مما أدى إلى زوال 

 .1إعتماد القضاء الفرنسي للنظرية التي تستند على سند الشحن ذاته في تفسير مركز المرسل إليه
بالرجوع لأحكام القانون لكن و  لم يورد المشرع الجزائري نصا صريحا بشأن هذه المسألة موقف التشريع:

إذا كان المرسل إليه غير المرسل نفسه  49التجاري يمكن إستخلاص كتفسير الإشكال حيث نصت المادة 
فلا يترتب على المرسل إليه إلا الإلتزامات المتولدة عن عقد النقل ما لم يصدر منه قبول صريح ضمني 

ل سند الشحن بالقول او الكتابة أو بوسائل التعبير يكون القبول صريحا إذا صح المرسل إليه بقبو و  أو ناقل
يعتبر قوله ضمنيا إذا تسلم البضاعة أو إذا طالب الناقل بتسليمه البضاعة او طالب بفحصها و  الحديثة

يستنتج من المادة السابقة أن المشرع جعل و  قبل غنزالها أو لم ينازع في مطالبة الناقل له بأجرة النقل
راى أن موقف و  لكنه يصبح طرفا فيها لقبوله الصريح الضمنيو  ار العلاقة العقديةالمرسل إليه خارج إط

المشرع الجزائري معين على أساس أن يمكن للمرسل إليه الإستفادة من الحقوق المتولدة عن عقد النقل في 
و 2أن ذلك يضفي على مركز المرسل إليهو  حين يشترط لتحمله إلتزامات مترتبة على عقد النقل قبوله

كان عليه القول بأن المرسل إليه طرف ضمن عقد النقل من صدر منه و  صنفين مختلفين حسب كل حالة
قبول صريح او ضمني على غرار ما تبناه المشرع العراقي أما في فرنسا فإنه تجدر الإشارة إلى صدرو 

ذه المسالة منه هي التي جاءت بحل له 12المادة و  22/20/1994الؤرخ في:  49-94قانون يحمل رقم:
لم و  من قانون تجاري فرنسي قضت على إعتبار المرسل إليه طرفا في عقد النقل منذ إبرامه 121للمادة 

 عليه فإنه مدين بأجرة نقل الناقل.و  تعد تحدد موقف قبوله تسلم البضاعة ما كان يعتمده القضاء
 ط التحكيم في مواجهة المرسل إليهالفرع الثاني: نفاذ شر 

كيم البحري متعدد الأطراف غالبا حسب تحكم عمليات النقل البحري علاقات متشابكة بين ويعتبر التح 
الشاحن قد يتعدد إذا تم نقل و  ناقل متعاقدو  ناقل أو بين فعليو  أطراف مختلفة فالناقل قد يتعدد بيم مجهز

المرسل إليه أو و  صاحب الحق في البضاعة قد يتعدد بين الشاحنو  شحنات متعددة في عملية نقل واحدة
 حامل شرعي لسند الشحن.

لكن و  ولاشك أن الناقل بصفته طرفا أصيلا في سند الشحن يلتزم شرط التحكيم الذي يرد في هذا السند
 ماذا عن المرسل إليه الذي يظهر كطرف ثالث؟ فهل يلتزم بشرط التحكيم الوارد في سند الشحن؟
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إلتزام المرسل إليه شرط التحكيم الوارد في سند الشحن  القضاء حول مدىو  و لقد ثار جدل كبير في الفقه
في ذلك كل من محكمة و  هي متروكة لإجتهادات القضاءو  بسبب عدم تداول المشرع لنصوص حاسمة

 أخيرا القضاء الجزائري و  كذا القضاء المصري و  النقض الفرنسية
المرسل إليه يخضع لشرط التحكيم  اولا: محكمة النقض الفرنسية: لقد كان لها الدور في تحديد ما إذا كان

هذا و  التضارب الذي طال غرفتي محكمة النقض الفرنسية إلا أنها توصلت إلى حلولو  أم لا رغم التعارض
 ما سنتعرض له من خلال:

موقف القضاء الفرنسي: إن موقف القضاء الفرنسي في مسألة نفاذ شرط التحكيم او شرط الإختصاص 
 حكيم في مواجهة حامل السند خاصة المرسل إليه يتخلله نوع من التضاربالقضائي ينطبق على شرط الت

 المدنيةو  التعارض من خلال القرارات الصادرة عن الغرفة التجاريةو 
التحكيم في هذه و  إن الشروط المتعلقة بالولاية القضائية أو الإختصاص القضائي موقف الغرفة التجارية:

اكم الفرنسية في هذا المجال تتطلب الموافقة او القبول الصريح من المحو  الغرفة لا تشتمل مع سند الشحن
بالتالي حسب القضاء الفرنسي ينفذ شرط التحكيم المدرج في سند و  جانب المرسل إليه على هذا الشرط

الشحن في مواجهة المرسل إليه إضافة إلى وجوب علمه بهذا الشرط التحكيمي لابد من توافر شرط هام 
من بينها شرط التحكيم من قبل الشاحن لا يشكل نباية و  موافقة الصريحة شروط العقدهو شرط الو  آخر

منفصلا عن قبول و  عن قبول المرسل إليه بل يجب أن يكون قبول المرسل إليه بهذه الشروط متميزا
ثر هذا حسبما ورد في أحكام مفاده شرط التحكيم الوارد في سند الشحن لا يمكن أن يكون له أو  الشاحن لها

لم يكن على علم بهذا و  المظهر الأخير لسند الشحن الذي لم يشارك في إنشائهو  في مواجهة المرسل إليه
يكون أكثر دقة كي يلتزم المرسل إليه و  نفس الشيء بالنسبة لقرار جاء بنفس المعنىو  الشرط التحكيمي

 ل إليه عالما بهذا الشرطيجب أن يكون المرسو  ينفذ في مواجهتهو  بشرط التحكيم الوارد في سند الشحن
 1أن يقبل به بمفسهو 

 و تتلخص وقائع هذه القضية في أنه عند وصول الرحلة البحرية لوحظ نقص في شحنة الأرز المنقولة
المرسل إليه هنا هو الشركة الحاملة لسند الشحن طالبت بحقوقها نتيجة النقض في منحة الأرز المتفق و 

بعد و  إلتمست التعويضات التي دفعتها شركة التأمينو  لعقد النقلذلك بسبب الأداء الضعيف  و  عليها
تعويض أصحاب الحقوق على البضاعة قامت برفع دعوى قضائية دعوى الرحوع أمام المحكمة التجارية 

 سلطة ميناء الوصول.و  المجهزينو  بباريس ضد كل من ربن لسفينة
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هو الإستثناء و  اص إستنادا عل ىشرط التحكيموهذا الحل المتوصل إليه إلا ان المجهز دفع بعدم الإختص 
ننوه أ هذا الشرط لم يكن ظاهرا في عقد النقل ذاته لكن في عقد إيجار و  الذي قبلته النحكمة التجارية

لكن على النقيض ذلك محكمة إستئناف باريس أعادت الإختصاص إلى المحكمة و  السفينة بالرحلة
يرفض من قبل و  مدة المجهز بطعن بالنقضو  لى المؤمنينأعلنت عدم نفاذ شرط التحكيم عو  التجارية

تقرر بان شرط التحكيم الوارد و  الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية التي تؤيد قرار محكمة الإسئناف
 بمشارطة الإيجار ألا يطبق.

لمحكمة  و هذا الحل المتوصل إليه من وجهة نظر الغرفة التجارية تختلف من وجهة نظر الغرفة المدنية
 كذا في حق الغير حامل المسند.و  قررت شرط التحكيم ينفذ كل من المرسل إليهو  النقض الفرنسية

التجارية لمحكمة و  و هكذا نتوصل إلى أن الحلول التي قدمتها القضاء الفرنسي من خلال الغرفة المدنية
صارمة في مجال و  دقيقة قواعدو  متناقضة ، حيث ان الغرفة التجارية لها شروطو  النقض كانت متعارضة

نفاذ شرط التحكيم او شرط الإختصاص القضائي في حق المرسل إليه أو الغير حامل سند الشحن بحيث 
خصوصيات و  القبول الخاص لهذا الشرط أما الغرفة المدنية فرغم بعضها عن الواقعو  شرط ضرورة العلم

التجاري الدولي فهي تأخذ بمبدأ قبول كل سند  التجارة البحرية إلا أن حلولها كانت هي الأقرب لهذا الواقع
من بينها شرط التحكيم أو شرط و  فمعنى قبول سند الشحن يعتبر بمثابة قبول الشروط الواردة فيه

 الإختصاص القضائي.
فقد أوضحت بشكل افضل ان محكمة الإستئناف قد  1991فقد اوصت محكمة النقض الفرنسية في سنة 

قة الشاحن عل ىشرط التحكيم الوارد المدرج سند الشحن غي كافية يجعله في أصابت في قرارها بأن مواف
يعني الوضع فيه  0220في حكم آخر صادر سنة و  مواجهة المرسل إليه الذي لم يوافق عليه بنفسه

متماشيا مع الحل السابق لكن تطبيثقه أهم نوعا ما في محكمة إستئناف في حكمها هطا لم تتميز بين 
ل إليه حيث ترى أن شرط التحكيم بحكم طبيعته ووفق القانون العالمي يكون ملزما لكل المرسو  الشاحن

 طرف إذا ما قبله بمعنى أن شرط التحكيم في مواجهة المرسل إليه أن يكون هذا الأخير عالما به فقط
شرط  بصفة صريحة أيضا كما تقدم في سابقة قضائية ان قبولو  يقبله بنفسهو  إنما يجب أنم توافق عليهو 

التحكيم من قبل المرسل إليه لا يمكن أن يتم خلال قبول هذا الأخير لسند الشحن فعلى سبيل المثال 
المرسل إليه حين يقبل سند الشحن الذي يشير إلى مشارطة إيجار التي بدورها تضم شرط التحكيم لا 

الفرنسية أن شرط لقد أكدت الغرفة التجارية لمحكمة التقض و  يجعل هذا الشرط نافذا في مواجهته
الإختصاص القضائي لا ينتقل تلقائيا في القانون الفرنسي مع سند الشحن بمقتضى القرارين الأول قرا 
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 قرار السفينة تأكيد موقف الغرفة التجاريةو  27/20/0220السفينة الصادر عن الغرفة التجارية بتاريخ 
مسألة إشترط القبول أو الموافقة الصريحة حازم في و  من خلال هذا نرى أن موقف الغرفة التجارية دقيقو 

من قبل المرسل إليه حامل لسند الشحن لشرط الإختصاص القضائي أو شرط التحكيم حتى يسري في 
مواجهته فهي تؤمن بإستقلالية هذا الشرط عن وثيقة الشحن لأن قبول هذه الوثيقة حسب راي الغرفة 

 إنما تتطلب موافقة خاصة بشأنه.و  و شرط التحكيمالتجارية غير كافي للقول بقبول شرط الإختصاص ا
بعكس م ذهبت إليه الغرفة التجارية و  إن الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية موقف الغرفة المدنية:

 خاصة فيما يتعلق بالشروط المتعلقة بالإختصاص القضائيو  فهي تعتمد أكثر على أهمية سند الشحن
بالتالي فهي و  فهي ترى أن هذه الشروط تعتبر جزء من تكوين هذا العقد التحكيم الواردة في هذا السندو 

قابلة للتطبيق إبتداءا من قبول سند الشحن لقرار السفينة في هذه القضية ثم بيع شحنة من حبوب الكاكاو 
تم تضمين و  ثم تحميلها في ميناء على متن سفينة إلى ميناء سنغافورةو  إلى شركو سويرية المرسل إليه

الشحن شرط يعطي الإختصاص إلى محاكم سنغافورة عند تضرر البضاعة شركة التأمين بعد  سند
رفعت دعوى امام المحكمة التجارية بباريس إلا أنها قضت و  تعويض المرسل إليه حلت محله في حقوقه

عدم  29/29/1999أبدت محكمة إستئناف باريس في حكمها الصادر بتاريخ و  بعدم الإختصاص
محكمة الفرنسية عل ىأن الإختصاص يعود لمحاكم سنغافورة إستنادا إلى البند الوارد في الإختصاص ال

لهذا نصت محكمة النقض على أن إدراج شرط يعطي و  سند الشحن يعطي الإختصاص لهذه المحاكم
 بالتالي يطبق على شركات التأمينو  الإختصاص للقضاء الأجنبي في عقد دولي هو جزء من هذا العقد

ضة بين غرفتي محكمة النقض الفرنسية تبرر مرة أخرى بشكل افضل من خلال القرار الصادر المعار و 
 .0220عن الغرفة التجارية لمحكمة النقض في أكتوبر 

قرار آخر عن و  بصدور القرار عن الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسيةو  التعارضو  رغم الإختلاف
ظهرت و  قضية سفينة قد أنهى التعارض الذي عرفته الغرفتين 12/10/0224الغرفة التجارية بتاريخ: 

كذا شرط الإختصاص القضائي في مواجهة و  بوادر التوحيد في الحلول حيث تقرر أن ينفذ شرط التحكيم
المرسل إليه أو حامل سند الشحن يجب أن يكون عالما بهذا الشرط التحكيمي يقبله بنفسه بصفته 

 صريحة.
ري: لقد تعددت أحكام محكمة النقض المصرية حول مسالة إلتزام المرسل إليه الجزائو  القضاء المصري 

شرط التحكيم الوارد لسند الشاحن على الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا في الجزائر حيث كان قليل جدا 
 بالخصوص.
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شرط  لقد إستقر قضاء محكمة النقض المصرية على إلتزام المرسل إليه موقف محكمة النقض المصرية:
من ثم إلتزامه تبعا بعدم رفع دعواه مباشرة إلى المحاكم قبل الإلتجاء إلى و  التحكيم الوارد في سند الشحن

 على الوجه التالي:و  حجج هذه المحكمة في هذا الصددو  التحكيم غير أنه قد تباينت أسانيد
لبحرية المصري على من قانون التجارة ا 99إعتبار المرسل إليه طرفا في سند الشحن: تنص المادة 

من نفس القانون أوجبت أن يكتب سند  12وجوب ذكر إسم المرسل إليه في سند الشحن كما أن المادة 
 1خصت المرسل بهذه النسخو  الربانو  الشحن مع أربع نسخ اصلية يوقع عليها كل من الشاحن

بين هذه المواد الثلاث حسبما جاء في قضاء هذه المحكمة على الربط و  من نفس القانون  127و المادة 
( أي قانون التجارة البحرية يجعل من المرسل إليه طرفا في السند بإعتباره صاحب 99-122-121)

لما كان الحكم و  مركز الشاحن حينما بطلب بتنفيذ عقد النقلو  يتكافأ مركزهو  مصلحة في عملية الشحن
الشحن قد تضمنت الإحالة إلى  المنطوق فيه قد غنتهى في نطاق سلطته الموضوعية إلى أن سندات

شرط التحكيم الواردة لمشاركة الإيجار فإن مقتضى هذه الإحالة أن شرط التحكيم ضمن شروط سندات 
الشحن فيلتزم به المرسل إليها لوروده في نسخ السندات الشحن المرسلة إليها بإعتبارها في حكم الأصل 

م الوارد في نسخة سند الشحن المرسلة إليه بإعتباره في فيها معنى ذلك أن المرسل إليه يلتزم بشرط التحكي
من ثم لا يعتبر الشاحن خائبا عنه في سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة و  حكم الطرف الأصيل فيه

 هو لا يملك حق التصرف عنه.و  خاصة أو إبطال ان الشاحن قد تصرف في شأن من شؤون المرسل إليه
 ما جاء فيه:و  ند الشحنموافقة المرسل إليه الضمنية لس

إستندت أحكام أخرى بمحكمة النقض المصرية لتقرير إلتزام المرسل إليه شرط التحكيم الوارد في سند 
الشحن على أساس أن تسلم المرسل إليه للسند دون إعتراض يعد قرينه على علمه بهذا الشرط التحكيمي 

حكمة النقض كان النهي على الحكم قبول له ففي إحدى القضايا التي عرضت على مو  الوراد فيه
 المطعون فيه يتحصل لسببين:

فيه أن الحكم المطعون فيه أقام قضاؤه على أن و  الخطأ في تطبيقهو  أولهما نفى الطاعنة لمخالفة القانون 
إن صحت فيه فيسرى في حقها و  الطاعنة المرسل إليها طرق ذا شأن في سند الشحن بما حواه من تصور

اردة بمشارطة الإيجار التي أحال إليها سند الشحن في حين أن الحجية المشار إليها لا شرط التحكيم الو 
 ق ت ب  122تثبت إلا للسند الكامل الذي إستوفى الشروط التي اقرتها المادة 
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من قانون التجارة البحري  122إن كانت المادة و  و قد ردت المحكمة على هذا النفي أنه غير صحيح
الكتابة ليست و  الشحن في اربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن والربان أوجبت ان يكتب سند

هو عقد من العقود الرضائية يكفي فيه و  هو شرط لإثباتهو  شرطا لإنعقاد عقد النقل البحري او صحته
فقانون عليه و  تسليمها إلى المرسل إليه إلى ميناء الوصولو  الشاحن عل ىنقل البضاعةو  تطابق إرادة الناقل

التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفا ذا شان في سند الشحن بإعتباره صاحب مصلحة في عملية 
مركز الشاحن عندما يطالب بتنفيذ عقد النقل كما أن الطاعنة لم تنازع في إنعقاد عقد و  الشحن يكافا مركزه

 إستخلص علمو  دية أو إستثنائيةالنقل البحري رغم عدم التوقيع على ىسند الشحن سواء كانت شروطا عا
لما كانت و  إستخلص علم القبولو  قبول لطاعنة المرسل إليها بشروط سند الشحن عادية أو إستثنائيةو 

المرسل إليها بها قد تضمنت و  قبول الشاحنو  التي خلص الحكم إلى علمو  الشروط الواردة في سند الشحن
ر فإن مقتضى هذه الإحالة أن يعتبر شرط التحكيم ضمن الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجا

إن إلتزم الحكم المطعون فيه النظر فإن النفسي عليه و  شروط سند الشحن فيجتمع الطاعن المرسل إليه
ما يمكن إستنتاجه من الأحكام التي أقرتها محكمة النقض المصرية و  بهذا السبب يكون على غير أساس

إليه شرط التحكيم فإن قانون التجارة البحري يجعل المرسل إليه طريق ذا  في شأن سريان إلتزام المرسل
يلزم المرسل إليه بشرط التحكيم الوارد فيه بإعتباره في حكم الطرف الأصيل فيه فلا و  شأن في سند الشحن

يعتبر الشاحن نائبا عنه في سند الشحن بإحالة هذا الشخص التي شرط التحكيم الوارد في مشارطة 
  1ار بمقتضاه ان يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط سند الشحن لحين يلزم به المرسل إليهالإيج

لو بشيء قليل في و  رغم قلة الإجتهاد القضائي للمحكمة الغليا إلا أنه أسهم ثالثا: القضاء الجزائري:
 خصوص هذه المسألة 
يه شرط التحكيم بإستثناء بعض جتهاد القضائيالجزائري فيمسألة إلتزام المرسل إلالقضاء الجزائري: الإ

حيث 29/27/02242الصادر في  7091 14القرارات الصادرة عن المحكمة العليا قليلة مثل القرار رقم: 
ورد فيه يجب القول إن كان المرسل إليه غير ملزم ببند التحكيم الذي يشير إلى وثيقة الشحن فالمقابل هذا 

 لا يمنعه من المسك به.
ادر عن المصلحة العليا بالجزائر مختلفا عن محكمة النقض المصرية والفرنسية ما لقد كان القرار الص

الذي و  سنرى لاحقا فالمحكمة الغليا بالجزائر لم تلزظم المرسل إليه ببند التحيم الوراد بمشارطة الإيجار
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هذا ما و  لم تمنعه كذلك من التمسك بل تركت له مطلق الحرية في هذا المجالو  تشير إليه وثيقة الشحن
في هذا القرار نص المحكمة و  يفهم من عبارة لها الحق في إستعمال بند التحكيم إن إرادت التمسك به

يعتبر و  العليا مع الإشارة لعقد إيجار السفينة في وثيقة الشحن تجعل من المرسل إليه طرفا في هذا العقد
 طرفا في عقد إيجا السفينة المتضمن التحكيم

قرار الصادر من المحكمة العليا متناقضا من جهة جعل المرسل إليه طرفا في عقد و الملاحظ أن هذا ال
 من جهة أخرى لم يلزمه بند التحكيم الوارد في هذا العقدو  إيجار السفينة عند الإشارة إليه في وثيقة الشحن

يسري و  يهفي الأصل يسري شرط التحكيم على المرسل إلو  إنما له الخيار في التمسك أو عدم التمسك بهو 
دعواه قبل الناقل تأسيسا على أن شركة التأمين ترجع و  ايضا على شركة التأمين التي يحيل لها حقوقه
إلتزامات يكون و  ق م ج فهذه الأخيرة تتضمن حقوق  070على الناقل بناءا على حوالة الحق طبقا للمادة 

المحال إليه ملتزما بالتفاف التحكيم الوارد ضمن شروط ذلك العقد بحيث يجوز للطرف الآخر أن يحرك 
 1يتم التحكيم ضد الطرف الآخرو  إتجاهه إجراءات التحكيم 

بمقتضى القرارات الصادرة من الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا قررت بأن و  و في القضاء الجزائري 
هذا بناءا على حوالة و  شركة التأمين تحل محل المرسل إليه الذي يحيل إليها دفوعه ودعوات قبل الناقل

 الحق إلا أن هذه المحكمة تشترط ضرورة تقديم شركة التأمين عند الحلول الذي يعطي لها صفة التقاضي
الصادر  104 024رقم:البحرية للمحكمة العليا على القرار و  في هذا المجال قضت الغرفة التجاريةو 

بانه حيءث لا يمكن للشركة الجزائرية للـامينات النقل أن تحل محل المؤمن له  04/20/1992بتاريخ: 
ترفع دعوى ضد الناقل البحري مؤسسة س د رامية إلى الحصول على و  المرسل إليه شركة سيدار

يثبت ان المؤمن قجد دفع نعويضا تعويضات الخسائر اللاحقة بالبضائع المنقولة إلا بع تقديم عقد حلول 
نسنتنج أن للقضاء الجزائري من خلال عدة قرارات أكد ضرورة تقديم المؤمن عقد الحلول الذي و  للمؤمن له

الحلول محل المؤمن له المرسل إليه في و  يعتبر بمثابة السند القانوني الذي يعطي له صفة التقاضي
 دعواه قبل الناقل.و  حقوقه
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 الحق الشخصي:و  في الحق العيني اليه: تحديد مركز المرسل المطلب الثاني
يعد الحق العيني سلطة شخص على شيء معين بالذات يستطيع هذا الشخص ممارسة هذه السلطة دون 
واسطة أما الحق الشخصي فهو سلطة مقررة لشخص الدائن والمدين أن يقوم بعمل او يمتنع من أجله عن 

 عمل

 إليه كحق عيني: الفرع الأول: دعوى المرسل
تعدد دعوى عينية و  الدعاوى العينية: الحق العيني سلطة مباشرة المقررة لشخص على شيء معين بالذات

 كل دعوى يكون موضوعها تأكيد او إنكار حق عيني اصلي أو تبعي كالرهن أو الملكية
 أولا: نظرية الحيازة الرمزية للبضائع:

ض لمفهومها سوف نسلط الضوء أو لا على بعض الأمور التعر و  قبل التطرق لتفاصيل هذه النظرية
 أهمها:

في سند الشحن الممثل للبضاعة المنقولة يقوم حيازة المستند  دور سند الشحن كممثل للبضائع:( 1
ذلك بالرغم من الحيازة المادية و  الممثل لهذه البضاعة محل حيازة البضائع ذاتها أثناء الرحلة البحرية

ل اهمية هذا المستند في أنه يعطي حائزه الحق في طلب تسليم البضائع في ميناء تتمثو  للربان عبيها
أيضا الحق في الرجوع على الناقل بالتعويض عن الأضرار و  الحق في التصرف فيها أثناء الرحلةو  التفريغ

من  حتى تعتبر المستند ممثلا للبضائع المنقولة بحرا يجب أن تتوفر فيه مجموعةو  التي تترتب مسؤولية
 الشروط أهمها:

أن يعين البضاعة بطريقة دقيقة بحيث يكون من السهل التأكد من وزنها أو عددها أو نوعها مع ضرورة 
الموجودة على البضائع على اساس أن الحيازة لا يمكن ان ترد على أشياء و  وضوح العلامات المميزة لها

  1محددة
نة به في ميناء الوصول أو أن يتصرف فيها خلال يعطي من السند حائزه الحق في تسلم البضائع المبي

 الرحلة البحرية كما يعطي حائزه الحق في المطالبة بالتعويضات في حالة أي ضرر يصيب البضاعة 
هذا الشرط يقودنا إلى تبيان أنواع و  أن تكون حيازة هذا السند كافية لترتيب آثار الحيازة الرمزية للبضائع

من القانون البحري الجزائري  414لحامله وفي هذا المجال ينص المادة و  الأذنيةو  السندات الثلث الإسمية
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إما و  إما للأمر الشاحنو  هو ما يعرف بسند الشحن الإسميو  يحرر سند الشحن إما بإسم المرسل إليه
 1لحامله

هو وحده صاحب الحق في إقامة و  هو ذلك السند الذي يصدر بإسم شخص معينفسند الشحن الإسمي: 
يلزم و  حق تسلم البضاعة عند وصولهاو  وى مباشر قبل الناقل البحري عما يصيب البضاعة من تلفدع

من القانون المدني  012إلى  009لإنتقاله إتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في المواد من 
 2الجزائري 

ذلك بطريق الحوالة المدنية و  و حيث ان الحقوق الثابتة في لسند الإسمي يمكن نقلها دون نقل السند ذاته
بالتالي نجد أن السند الإسمي يفتقد لشرط مهم خاص و  بحيث يمكن للمحال له ان يتسلم البضاعة ذاته

إنتقال و  إرتباط ما بين مجرد نقل المستندو  عصر عدم وجود وحدةو  بتمثيل المستند للبضائع المنقولة بحرا
 3الحقوق التي يحولها

هو ما يعرف بسند الشحن لامر حيث يكون إما لإذن الشاحن أو الإذن و  داتأما النوع الثاني من السن
أخيرا سند الشحن و  يتداول من السند كاي ورقة تجارية تحمل عبارة لأمر عن طريق التظهرو  المرسل إليه

 4هو النوع الثالث بحيث ينتقل بمجرد التسليمو  لحامله
 للبضائع:الحيازة الرمزية و  العلاقة بين سند الشحن( 2

عنصر معنوي بحيث يتمثل العنصر المادي في وجود و  من المعلوم أن الحيازة عنصران عنصر مادي
البضاعة تحت يد الناقل أو الربان أما العنصر المعنوي فيتمثل في بقاء الشاحن حائزا قانونيا للبضائع رغم 

ما يمكن ملاحظته أن و  شحونة لديهأنه لا يمكن التصرف فيها ماديا لوجودها تحت سيطرة ربان السفينة الم
الناقل فهو عتبر ممثلا للشاحن حين يتسلم منه و  ربان السفينة يقوم بدور مزدوج غتجاه كل من الشاحن

البضاعة بمعنى انه يتخلى اللشاحن عن العنصر المادي للحيازة ثم يقوم بتسليمه سند اللشحن المثبت 
حن في مباشرة العنصر المادي للحيازة طوال وجود سند يعتبر الربان كذلك ممثلا للشاو  لعملية الشحن

الذي و  من ناحية أخرى يحوز الربان البضاعة بصفته تابعا لمجهز السفينة الناقلو  الشحن مع الشاحن
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عندما يتخلى الشاحن عن سند الشحن الذي سلم له نظير البضاعة يكون قد و  إرتبط مع الربان بعقد النقل
 .1ي الحيازة بحيث يقوم الربان بتسليم هذه البضاعة لمن  يقدم إليه سند الشحنتنازل عن الركن المعنوي ف

هذا وقد إتفقت معظم الآراء على أن الربان في علاقته مع الشاحن تعتبر حائزا عرضنا يباشر السيطرة 
انب الذي يعتبر كدليل بإحتفاظه للجو  هو الحائز الحقيقي طالما سند الشحن بيدهو  المادية لحساب الساحن

بالتالي فمن خلال ربان السفينة المشحونة عليها البضاعة يباشر الشاحن السيطرة المادية و  المعنوي للحيازة
هذا طالما كان سند الشحن بيده فهذا السند يعطي الحق في إستلام و  عليها بإعتباره الحائز الحقيقي لها

بطبيعة و  على ظهر سفينة تجوب البحارحتى التصرف فيها عن طريق نقل الحيازة ماديا لأنها و  البضاعة
إن كانت السيطرة المادية و  الحال ؤنقل حيازة سند الشحن من شخص لىخر تنقل الحيازة الحقيقية للبضاعة

حق و  يظهر من أهم خصائص الحيازة حق التسليمو  هذا ما يعرف بالإنتقال الرمزي و  عليها مازالت للربان
لا ينقل السيطرة المادية على البضائع كونها في يد الربان إلا  بالرغم من أن تسليم سند الشحنو  التصرف

كذلك الحق التصرف فيها اي أن و  أن من إنتقل إليه سند الشحن يكون من حقه طلب إستلام البضاعة
الحق في التصرف دون اي و  ذلك عندما يتم نقل الحق في التسليمو  حيازة سند الشحن يمثل حيازة البضائع

بالتسليم إذا كان للحامل أما و  عد نقل المستند من يد إلى يد بالتظهير إذا كان لأمرتدخل من الربان ب
السند إسمي فإنه لا يمثل حيازة البضائع المشحونة على اساس أن التنازل في السند الإسمي يتم من خلال 

 2له للحوالةهذا يعني قبول الربان أو قبو و  من مز ج 012إلى  009إتباع إجراءات الحوالة طبقا للمواد 
 نظرية الحيازة الرمزية كأساس لحق المرسل إليه:( 3

قد تدرج تطوره من و  يقول الأسناذ روديير ان سند الشحن قد لحقه تطور كبير في نطاق التجارة البحرية
إثبات شروطه إلى أن اصبح اخيرا سندا و  مجرد إيصال يثبت إستلام البضاعة إلى أداة لإثبات عقد النقل

سند الشحن له وجهان وجه عيني ووجه و  يمثل تسليمه تسليمهاو  عة المشحونة يتم تداولهايمثل البضا
شخصي فالوجه الأول العيني يمثل البضاعة المشحونة أما الوجه الشخصي فيعطي لمن يحوزه الحق في 

  .المطالبة بإستلام البضاعة
المرسل إليه أو الغير حامل سند لقد إعتنق عدد كبير من الفقهاء نظرية الحيازة الرمزية كأساس لحق 

يتنقل عن عقد و  الشحن في مواجهة الناقل بحيث ان سند الشحن يعطي لحامله الشرعي حق ذاتي
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حدود إلتزاماته كما أن سند و  الناقل ففي سد الشحن يوجد أساس حقهو  المشارطة القائمة أساسا بين الشاحن
بر حامله حائزا حيازة رمزية للبضاعة ذاتها فكان يعتو  الشحن يمثل البضاعة المشحونة على ظهر السفينة

من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى ضرورة تخويل حامل سند الشحن حقا شخصيا قبل الناقل حتى يمكن لهذا 
السند أن يقوم بوظيسفته الجديدة التي تهدف إلى عدم تجميد رؤوس الأموال المنقولة بحرا والتي تمثل 

المشحونة عليبها البضاعة محل سند الشحن بإعتباره حائزا حيازة مادية البضاعة كما على بان السفينة 
لهذا الحساب الغير أن يسلمها لهذا الغير الحامل للسند ايا كان لأنه يعتبر حائزا و  عرضية للبضاعة

للبضاعة منذ سحنها أو على الأقل منذ حيازته لسند الشحن فحامل سند الشحن يستمد حقه في المطالبة 
في الرجوع على الناقل من كونه الحائز القانوني للبضاعة التي يحوزها و  البضاعة عند الوصولبإستلام 

 1الربان لحسابه
 و يرتب معتنقي هذه النظرية النتائج التالية:

الشاحنين و  لا ينعدم بالعلاقات بين الناقلو  يعطي سند الشحن المرسل إليه حسن النية حقا خاصا لا يتقيد
عليه فإن الناقل لا يستطيع أن يحتج في مواجهة المرسل إليه بالدفوع التي و  قين للسندأو الحاملين الساب

 يمكنه الإحتجاج بها قبل الشاحن
يدفع أجرة النقل إن لم يكن قد دفعها الشاحن كما يلتزم و  يلم المرسل إليه بالشروط الواردة في سند الشحن

إذا إمتنع و  ى فسند الشحن يشكل وحدة لا تتجزأبالشروط التي أحال إليها سند الشحن في مستندات أخر 
إنما يحق له أ يباشر على و  المرسل إليه عن تسليم البضاعة فإن الناقل لا يفقد حقه في الثابت بالسند

البضاعة حق الحسن وحق الإمتياز دون أن يفقد حقه في الرجوع على الشاحن بإعتباره طرفا في عقد 
 النقل.

في تأسيس مركز المرسل إليه من الناحية القانونية بحجيث ن محكمة  هذا هو مضمون هذه النظرية
النقض الفرنسية قد أصدرت في أكثر من حكم لها أن المرسل إليه إنما يدعي ضد الناقل بموجب حق 

 2ذاتي يستمده من كونه الحائز لسند الشحن
-41الامر  ي الجزائري ون المدنمن القان 410نص المادة  بالرجوع إلى ثانيا: نقد نظرية الحيازة الرمزية:

اللمتضمن القانون المدني المعدل  1941ديسمبر  02الموافق لـ  1071رمضان  02المؤرخ في  14
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 التي جاء في نصها تسليم السندات المعطاة عن البضائع ذاتها غير انه إذا تسلم شخص لسندات والمتمم
 الأفضلية تكون لم تسلم البضائع.كان كلاهما حسن النية فإن و  تسلم آخر البضائع ذاتهاو 

يسمح بإجراء العمليات الإقتصادية المختلفة و  رغم الإعتداد بسند الشحن الذي يمثل البضاعة المنقولة بحرا
ما يلاحظ من نص و  الإستفادة من راس المال الذي تحتويهو  ساعد على تداولهاو  على البضائع التي يمثلها

 حق عيني تام لحائز البضائع عل ىعكس حائز السند. المادة أن من تسلم البضاعة يكون له

 الفرع الثاني: مركز المرسل إليه في مواجهة الناقل:
تعتبر حوالة الحق هي عقد يتفق بمقتضاه الدائن بنقل حق له الشخصي قبل مدينه إلى الطرف الثاني في 

ائن الجديد هو المحال له أما الدو  الدائن الأصلي هو المحيلو  العقد فيصبح هذا الأخير دائنا بذات الحق
 1المدين فهو المحال عليه

 شروط نفاذها:و  أولا: شروط إنعقاد حوالة الحق
على ذلك فإن هذا و  المحال لهو  وإن حوالة الحق تتميز بشروط إنعقاد فهي ليست إلا إتفاق ينن المحيل

 محلو  فلابد من تراضيمن ثم و  شروط صحة الإتفاق بوجه عامو  الإتفاق يجب أن تتوافر فيه أركان
على ذلك يجب ان تتوافر في المتعاقدين الأهلية اللازمة للتصرف المراد تحقيقه بالحوالة كما و  سببو 

 2السبب الشروط اللازمة قانوا لكل منهماو  يتوفر في كل من المحل
ين إذا ق م ج على انه لا يحتج بالحوالة قبل المد 071تنص المادو ثانيا: شروط نفاذة حوالة الحق: 

إرتضى بها المدين أو أخب منها بعقد رضائي غير أن قبول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير إلا إذا كان 
 هذا القبول ثابت

إذا كان المدين ليس طرفا في إتفاق الحوالة إلا انه مع ذلك هو الذي يقع : الغيرنفاذ الحوالة في حق 
الحال له دون المحيل بحيث إذا وفى للمحيل لم يكن هو الوفاء عليه الإلتزام بالوفاء بالحق المحال به إلى 

جاز للمحال أن يطالبه بالوفاء مرة ثانية لكن لكي ترتب الحوالة من الأثر الهام في حق و  مبرئا لذمته
لهذا السبب لم و  المدين فإنه يجب أن تكون هذه الحوالة نافذة قبله بحيث يكون المدين على علم بحصولها

إنما إستلزم ضرورة علم و  المحال لهو  ع الحوالة نافذة قبل المدين بمجرد إنعقاد هاتين المحيليجعل المشر 
 3الثانية إعلان الحوالة إلى المدينو  العلم له طريقتين الأولى قبول المدين للحوالةو  المدين بها
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إذا لم تكن نافذة أولا من الطبيعي ألا تكون الحوالة نافذة في حق الغير إلا نفاذ الحوالة فيث حق الغير: 
على ذلك تنفذ الحوالة في حق الغير بذات الإجراءات التي تنفذ لها في حق المدين اي و  في حق المدين

يقصد بالغير هذا كل من يضاؤر بالحوالة نظرا لأنه قد تعلق له حق و  بإعلان المدين بالحوالة أو قبوله لها
على ذلك بعد المحال و  ل لم ينتقل بعد إلى المحال لهخاص بالحق المحال به بوصفه قائما في ذمة المحي

له الثاني غيرا ذلك أن إذا حول الدائن حقه إلى صنفين على التوالي كان كل منهما غيرا بالنسبة للحوالة 
التي صدرت للأخر وكذلك الحال إذا رهن الدائن حقه ضمانا لدين عليه عد الدائن المرتهم من الغير 

ذلك إذا قام الدائن المحيل بالحجز على الحق المحال به تحت يد المدين المحال كو  بالنسبة للمحال له
 1عليه فإنه يعتبر ايضا من الغير

 الدائن المرتهنو  المحال له الثانيو  نخلص مما سبق أم طائفة الغير تشمل المدين بالحق المحال به
معنى أن حق المحال له ينفذ و  لاسهكذا دائني المحيل الذي تم شهر إفو  الدائن الحاجزو  الجائن الحائزو 

في مواجهة مؤلاء الغير أنه عند تزاحمهم مع المحال له فإن هذا يقدم عليهم إذا كان تاريخ نفاذ حوالته في 
 2حقه سابقا على تاريخ نفاذ حوالته الثانية او الرهن أو الحجز أو لشهر الإفلاس

من قانون الشهر  11التسديد التي نصت عليها لمادة يضاف إلى ذلك إجراء أخر لنفاذ الحوالة كإجراءات 
زيادة على هذا إجراءات التحقيق في بعض المسائل التجارية فحوالة الأوراق التجارية تكون بإتباع و  العقاري 

 3قواعد القانون التجاري 
 ثانيا: حوالة الحق كأساس لمركز المرسل إليه:

العلة في و  الوظيفة يمثل البضاعة المنقولة بحرايذهب البعض إلى عدم إضطلاع سند الشحن الإسمي ب
أن هذه و  ذلك أن هذا النوع من السندات يكون قابلا للتداول عن طريق إتباع إجراءات حوالة الحق المترتبة

هو البضاعة و  الأخيرة لا تتطلب بحذ ذاتها نقل السند المثبت للحق المحال له إذ أن الحق محل الحوالة
المرسل أو المرسل إليه متى كان السند صادرا بإسمه إلى المحال له بمجرد إتباع هو و  ينتقل من المحيل

هو و  إجراءات حوالة الحق المدينة دون حاجة لنقل السند ذاته إلى هذا الأخي فإن المرسل إليه الجديد
ن المحال له هو من تنصرف إليه الآثار عقد النقل فيكون له حق تسلم البضاعة دون أن يجوز سند الشح

إذ يبقى السند المذكور في حيازة المحيل فتنفصل التنازل عن الحقوق التي يخولها سند الشحن الإسمي 
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 يتعين للإحتجاج للحوالة قبل الناقل إعلانه بها أو قبوله إياهاو  يتطلب إتباع إجراءات حوالة الحق المدينة
يذهب و  مات الناجمة عن عقد النقليتحمل كافة الإلتزاو  متى تم ذلك فإن المحل له يكتسب كافة الحقوق و 

إن كانت هذه و  هو الراجح إلى إعتبار سندات السفن الأسمية ممثلة للبضائع المنقولة بحراو  راي ىخر
الأخيرة قابلة للتداول عن طريق حوالة الحق المدينة إذ أنه على الرغم من ان حوالة الحق المدينة لا تطلب 

محال له إذ يكفي لنفاذها قبل المدين الناقل إعلانه بها أو قبوله التنازل عن السند المثبت للحق إلى ال
ذلك للظروف المادية الخاصة التي و  غياها إلا ان هذا الامر يصعب تحقيقه أثناؤ سير الإرسالية البحرية

  1تحيط بالناقل أو الربان إذ أن الاخير يوجد في عرض البحر
ة لذلك يجري العمل على قيام المرسل بإرسال سند الشحن مما يصعب معه القول بإمكانية بإعلانه بالحوال

الإسمي إلى المرسل إليه ليتمكن الأخير من مطالبة الناقل بتسليمه البضاعة المنقولة لذلك فإنه لابد من 
 2حيازة سند الشحن الإسمي من قبل المرسل إليه
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 خلاصة الفصل الثاني:
تحديدا بالرجوع إلى نظرية و  تنظم عقدالنقل خاصة القانون المدني بالرجوع إلى القواعد العامة التي

بالرجوع إلى و  هو ليس طرفا فيهو  الإشتراط لمصلحة الغير نجد أن المرسل إليه مستفيدا من إبرام هذا العقد
ذلك بمجرد رغبته في و  الشاحنو  سند الشحنة فإن المرسل إليه يعتبر طرف في عقد النقل المبرم بين الناقل

بالتالي و  المرسلو  يكون لهذه الصورة قد قبل إيجابا موجها إليه من قبل كل من الناقلو  لإنضمام إليها
مركزه القانوني لا يشكل إستثناءمن قاعدة الأثر النسبي للعقد طالما أن من يكون طرف في العقد تمتد 

 آثاره إليه
إلى ان الإجتهاد القضائي الجزائري يجعل  أما بالنسبة بمدى إلتزام المرسل إليه بشرط التحكيم فقد توصلنا

أيضا محكمة النقض المصرية التي إستقر و  يخضع لشرط التحكيمو  من المرسل إليه طرفا في عقد النقل
 قضاؤها على إلتزام المرسل إليه شرط التحكيم بناءا على:

 إعتبار المرسل إليه طرفا في سند الشحن
 موافقة المرسل إليه الضمنية لسند الشحن

التضارب الذي شهدته حيث تقرر ان يسري او ينفذ شرط و  أما محكمة النقض الفرنسية رغم التعارض
 كذا شرط الإختصاص القضائي في مواجهة المرسل إليه لحامل سندو  التحكيم

و كذل إعتبار المرسل إليه حائزا رمزيا للبضاعة بمجرد قبول سند الشحن الخاص به إلا ان تظهر أولوية 
تختف وظيفة سند الشحن خاصة سند الشحن الإسمي هذا النوع و  الحيازة للبضائع عن السنداتاو أفضلية 

هو لبضاعة و  من السندات يكون قابلا للتداول عن طريق إجراءات حوالة الحق إذ أن الحق محل الحوالة
رد إتباع هو المرسل أو المرسل إليه من كان السند صادرا بإسمه إلى المحال له بمجو  ينتقل من المحيل
 إجراءات الحوالة.
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 خاتمــــــــــــة:
يطرح هذذا و  في عقد النقل البحري للبضائعلقد تعرضنا في الدراسة لموضوع المركز القانوني للمرسل إليه 

إختلفت الإتجاهات في تأصيل المركز و  قد تعددت الآراءو  الباحثينو  المضوع جدلا كبيرا لدى الفقهاء
 القانوني للمرسل إليه في عقد النقل كل هذا الغرض منه إيجاد الأساس القانوني لمركز المرسل إليه.

القضاء قد إستقر فترة و  قد كان الفقهو  القانونيةو  نتائجه العملية لهو  هذا الموضوع يكتسي اهمية بالغةو 
طويلة على الإعتراف بحق خاص للمرسل إليه في مواجهة الناقل مباشرة رغم أنه ليس طرفا في عقد النقل 

 البحري.
بالتعويض عن الهلاك أو التلف و  مطالبته بإستلام البضاعةو  حيث من حق المرسل إليه مقاضاة الناقل

ا أنه من ناحية أخرى يلتزم بدفع الأجرة إذا لم يكن الشاحن قد دفعها من قبل كما يلتزم أيضا بالشروط كم
 الواردة في سند الشحن منبينها شرط التحكيم

و الملاحظ أنه لم تسلم أي من النظريات التقليدية التي حاولت إيجاد أساس قانوني لمركز المرسل إليه من 
التي بذلت لبيان الاساس القانوني لمركز المرسل إليه في عقد النقل البحري قد أن كل المحاولات و  النقد

اخفقت من جهة أو أخرى سواء ما إستند منها لفكرة الفقه أو لم يستند غير أنه من جهة نظرنا يمكن 
تفسير المركز القانوني للمرسل إليه في عقد النقل على أساس القواعد العامة في القانون المدني دون 

مفاهيم تنتمي إلى مجال الأثر الملزم للعقد و  أن العيب هو اللجوء إلى أذكارو  إرهاق أو تجاوز لهذه القواعد
هو مجال نفاذ العقد كما أن الإرادة هي اساس إنضمام و  في حين أن هذا المركز غلى مجال آخر متمايز

 المرسل إليه في عقد النقل البحري للبضائع.
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 بعض الإقتراحات:
كان من المسلم به ان يقدم التشريع تعاريف تشريعية تتعلق بأطراف عقد النقل البحري لأن تقديم التشريع 

محدد في مجال التعامل الدولي يعد أمرا ضروريا فكان على المشرع أن يضع و  تعريف لمصطلح دقيق
جزائري من مواد دقيقة لأطراف عقد النقل حيث نلاحظ خلو القانون البحري الو  نصوصا تشريعية خاصة

وهو الامر الذي يؤدي إلى تحليل نصوص بعض المواد من أجل  الشاحن أو المرسل إليهو  تعرف الناقل
تمتاز البيوع البحرية بخصوصية تفرض على المشرع تنظيما  الوصول إلى تعريف دقيق لأطراف النقل

ون البحري الجزائري يفتقر إلى لا يكتفي بالإحالة للقواعد العامة في حين نجد أن القانو  قانونيا خاصا
التي تجري على و  ضرورة مواكبة المشرع الجزائري للتطورات الهائلة نصوص قانونية تنظم البيوع البحرية

المصادقة على الإتفاقيات الدولية على المستوى الدولي الأكثر تطورا كإتفاقية الأهم و  المستوى الدولي
 المستمدة لنقل البضائع بحرا.
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 .3777 ، مصر ، ط ب ، الاسكندرية المعارف منشاة ، البحرية البيوع ، حسن احمد .1
 1887 الثقافة دار 1887 3 ط الإلتزام مصادر للإلتزامات العامة النظرية منصور محمد امجد .1
 ،1887 القنديل دار ، للبضائع البحري  النقل عقد في اليه للمرسل القانوني المركز اسيل، جاسم .1
 الجامعية المؤسسة ، المجد ، مقارنة دراسة ، cif سيف البيع وعقد التجارية العقود ، دباب حسين .0

 . والتوزيع والنشر للدراسات
  3777 ،3ط الجامعية المعرفة دار الإلتزام أحكام 3ج للإلتزام العامة النظرية ،سعد إبراهيم نبيل .7
 .3788 ، الاسكندرية ، المعارف مكتبة ، البحري  القانون  مبادئ ، البارودي على .8
 ، دار الخلدونية ، الجزائر ، ب ط . الجزائري  القانون  في التجاري  والمحل العقود ، عمورة عمار .7
 الكتاب للإلتزامات العامة النظرية شرح الرحمان عبد محمد شوقي أحمد الله، عبد الرحيم عبد فتحي .7

 . 1888/1883 طبعة الإسكندرية المعارف منشاة الثاني
 .1887الحقوقية ، الحلبي منشورات ، 3ط البحري، القانون  أساسيات طه، كمال مصطفى .38
 . 3787 طبعة البحري، القانون  في الوجيز، طه كمال مصطفى .33
 .3778 ، للدراسات الجامعية المؤسسة ، البحري  القانون  موجز ، نزار محمد هاني .31

 طبعة. بدون  ، العربي الفكر دار ، البحري  القانون  أصول ،يونس حسين علي .31

 .1881 ط الإسكندرية، الجديدة الجامعة دار الإلتزام أحكام ،السعود ابو رمضان .31

 ،3778 ، للدراسات الجامعية المؤسسة ، البحري  القانون  موجز ، دويدار محمد هاني .30
 0مصادر الإلتزام ق م ج ديوان المطبوعات لجامعية ط ،علي سليمان النظرية العامة للإلتزامات .37

 1881، الجزائر العاصمة
 الرسائل والاطروحات :  - ث
 والمسؤولية العقود قانون  فرع ، الماستر شهادة لنيل مذكرة فوب، البيع عقد طرابلسي، اسامة احمد .38
 .1831-1831 الجزائر، جامعة الحقوق  كلية
 الحقوق  كلية ماجستير مذكرة البحري  بالنقل المتعلقة النزاعات في التقاضي إجراءات ليندة أكلي .37

 .1837 الجامعية لسنة تيزوزو معمري  مولود جامعة السياسية العلومو 
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 رسالة – الدولية الإتفاقياتو  الجزائري  البحري  لقانون  وفقا ، للبضائع البحري  النقل عقد مراد، بسعيد .37
 .1833/1831 تلمسان، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية ، الخاص القانون  في الدكتوراه  شهادة لنيل
 الطاهر، سعيدة  مولاي د الجامعي المركز الماستر، شهادة لنيل مذكرة الحق ، حوالة فتيحة بلقصير .18

1888/1887  
 وإتفاقية الجزائري  التشريع بين مقارنة دراسة – للبضائع البحري  للناقل لمدنيةا المسؤولية أمين، خلفي .13

 السنة – وزو تيزي  ، معمري  مركز جامعة الحقوق  كلية الماستر درجة لنيل مذكرة -3787 هامبورغ
 1887  الجامعية

 كلية ، الخاص القانون  في دكتوراه  شهادة لنيل مذكرة ، للناقل المدنية المسؤولية دفع محمد، دمانة .11
 .1833 ، تلمسان جامعة ، السياسية والعلوم الحقوق 

 الماجستير مذكرة للبضائع البحري  النقل عقد في إليه للمرسل بالنسبة سريانهو  التحكيم شرط زروالي .11
 . 1833/1831 الجامعية السنة بومرداس جامعة السياسية العلومو  الحقوق  كلية
 ، الاعمال قانون  فرع ، الماجستير شهادة لنيل مذكرة ، للبضائع البحري  النقل عقد ، العياشي ستواح .11
 .1881/1880 ، قسنطينة جامعة ، السياسية والعلوم الحقوق  كلية
 وهران جامعة الأعمال قانون  في ماجستير مذكرة الناقل ضد المسؤولية دعوى  الدين صلاح سحولي .10

1887- 1888  
 جامعة - ، السياسية والعلوم الحقوق  كلية ، ماستر رسالة ، النقل لسند القانوني النظام سعاد، شكمية .17

 1837-1830 ورقلة – مرباح قاصدي
 الماستر شهادة لنيل رسالة ، للبضائع البحري  النقل عقد ،( زهرة مسعودة) أمحمد ، رزيقة عزوز .18

 -1837- الجامعية السنة ، مليانة خميس جامعة – السياسية والعلوم الحقوق  كلية ، أعمال إرادة تخصص
 شهادة لنيل مكملة مذكرة الجزائري  المدني القانون  فإن الغير لمصلحة ، الإشتراط إيمان بشرى  مباركي .17

 بالأغواط ثليجي عمار جامعة السياسية العلومو  الحقوق  كلية مسؤوليةو  عقود تخصص حقوق  الماستر
  1837-1830 الجامعية السنة

 القوانين والمعاهدات:  -ج
 3711الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن معاهدة بروكسل  الاتفاقية الدولية .17

الجريدة  3771مارس  1المؤرخ في  71/83انضمت الجزائر إلى هذه المعاهدة بموجب المرسوم رقم 
 .17/3771الرسمية رقم 
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 3771يذ دخلت حيز التنف 3787معاهدة هامبورغ المعروفة لقواعد الأمم المتحدة للنقل البحري لسنة  .18
 والتي لم تنظم الجزائر إليها.

 يتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية. 1887فبراير  10المؤرخ في  87/87القانون رقم  .13

 .يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 3780سبتمبر  17المؤرخ في  07-80القانون رقم  .11

 القانون التجاري المعدل والمتمم. يتضمن 3780سبتمبر  17المؤرخ في  07-80الأمر رقم  .11

 17يتضمن القانون البحري الجريدة الرسمية العدد  3787أكتوبر  11مؤرخ في  78-87الأمر رقم  .11
 10/87/3777المؤرخ في  80-77المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  38/81/3788الصادر بتاريخ 

 .18/87/3777الصادرة بتاريخ  81الجريدة الرسمية عدد 
 لمقالات: ا-د

 الدراسات مجلة الجزائري، القانوني في البحري  الشحن لسند الثبوتية القوة،(  الكريم عبد) بوقادة .10
 .الرابع العدد ، القانونية والبحوث
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